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The New UAE Bankruptcy System:
Incomplete Radical Amendments*
Dr. Omar Fares;
Associate Professor of Commercial Law
Faculty Member at City University College of Ajman, UAE
dr.omarfares@gmail.com

Abstract :
When the Emirati legislator abolished the bankruptcy provisions that were
contained in the Commercial Transactions Law of 1993, and adopted instead
a special law of bankruptcy, Federal Law Number 9 of 2016, he achieved
tangible success in developing the national bankruptcy system through the
radical amendments approved over this law. The Emirati legislator had a
correct choice of expanding the scope of application of the new bankruptcy
system to include, in addition to commercial companies, all civil, private and
governmental companies, as well as free zone companies. But he failed when
he decided to keep individual merchants alone subject to this system, without
expanding the scope of its application to include all individuals who engage
in activity Independently. On the other hand, the Emirati legislator tried to
abandon the policy of bias in favor of creditors at the expense of the debtor,
implement the principle of balance between the interests of bankruptcy
parties, and adopt a new type of procedures, namely "restructuring
procedures". Nevertheless, he has not been very successful in abandoning the
policy of punishing the bankrupt, simplifying the procedures, and ensuring
their speed, especially when he has led to the "reproduction" of preventive
reconciliation procedures and the adoption of complex bankruptcy
procedures that are far from contributing to saving stalled projects. The study
proved that the Emirati legislator still has a lot to do to reach a developed,
flexible and effective national bankruptcy system. To this end, the study came
out with a set of findings and recommendations that focused on the need for
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the bankruptcy system or stalled projects to be comprehensive for all
companies and individual institutions, the policy of punishing the bankrupt
should be permanently abandoned, in addition to the urgent need to review
restructuring procedures and judicial liquidation procedures to make them
less complex and more flexible.
Key words: bankruptcy; protective composition; restructuring; judicial
liquidation; debtor; companies; merchants; professionals.
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[د .عمر فارس]

نظام اإلفالس اإلمارايت اجلديد :تعديالت جذرية غري مكتملة

*

د .عمر فارس
أستاذ القانون التجاري املشارك
كلية املدينة اجلامعية بعجامن  -اإلمارات العربية املتحدة
dr.omarfares@gmail.com

عندما ألغى املرشع اإلمارايت أحكام اإلفالس التي كانت واردة يف قانون املعامالت
خاصا باإلفالس هو القانون االحتادي رقم  9لسنة
التجارية لعام  ،1993وأقر بدالً منها قانو ًنا ً

 ،2016حقق نجاح ًا ملموس ًا يف تطوير نظام اإلفالس الوطني من خالل التعديالت اجلذرية
التي أقرها من خالل هذا القانون .فقد كان خيار املرشع اإلمارايت صائب ًا يف توسيع نطاق تطبيق

نظام اإلفالس اجلديد ليشمل إضافة إىل الرشكات التجارية ،مجيع الرشكات املدنية اخلاصة
واحلكومية وكذلك رشكات املناطق احلرة ،ولكنه أخفق يف إبقاء التجار األفراد وحدهم
خاضعني هلذا النظام ،دون توسيع نطاق تطبيقه ليشمل كل األفراد الذين يامرسون نشاط ًا
مستقالً .ومن ناحية أخرى ،حاول املرشع اإلمارايت التخيل عن سياسة التحيز لصالح الدائنني
عىل حساب املدين ،وتبني مبدأ التوازن بني مصالح أطراف اإلفالس ،واعتامد نمط جديد من
اإلجراءات هو "إجراءات إعادة اهليكلة" .مع ذلك ،مل يوفق كثري ًا يف التخيل عن سياسة معاقبة
املفلس ،وتبسيط اإلجراءات ،وضامن رسعتها ،ال سيام حينام جنح إىل "إعادة إنتاج" إجراءات
الصلح الواقي ،وإقرار إجراءات إفالس معقدة بعيدة عن املسامهة يف إنقاذ املشاريع املتعثرة.
وقد أثبتت الدراسة أنه مازال أمام املرشع اإلمارايت الكثري ليفعله للوصول إىل نظام إفالس
وطني متطور ومرن وفعال ،وحتقيق ًا هلذه الغاية خرجت الدراسة بمجموعة من النتائج

 استُلم بتاريخ  2021/1/ 30وأجيز للنرش بتاريخ .2021/3/ 11
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ً
شامال لكل
والتوصيات ركزت عىل رضورة أن يكون نظام اإلفالس أو املشاريع املتعثرة
الرشكات واملؤسسات الفردية ،وأن يتم التخيل هنائي ًا عن سياسة معاقبة املفلس ،باإلضافة إىل
احلاجة املاسة إلعادة النظر يف إجراءات إعادة اهليكلة وإجراءات التصفية القضائية لتصبح أقل
تعقيد ًا وأكثر مرونة.
الكلامت املفتاحية :اإلفالس؛ الصلح الواقي؛ إعادة اهليكلة؛ التصفية القضائية؛ املدين؛
الرشكات؛ التجار؛املهنيون.
مقدمة
يعود نظام اإلفالس يف أصله إىل القانون الروماين ،حيث كان حيق للدائن وفق أحكام هذا
القانون احلجز عىل أموال مدينه املتوقف عن الدفع سواء كان تاجر ًا أم ال ،إضافة إىل متلكه
شخصي ًا ،فيكون له احلق يف استغالله ورهنه ،وحتى بيعه إىل أن يستويف ديونه كامل ًة( .)1وبعد
مدة من الزمن ،تطور نظام اإلفالس يف القانون املذكور ،وتم التخيل عن تدبري متلك املدين
املتوقف عن الدفع ،وحتول االهتامم إىل التنفيذ عىل أمواله عن طريق السامح جلامعة الدائنني
بحجز هذه األموال كامل ًة ،ومن ثم يقوم هؤالء الدائنون بتعيني وكيل عنهم الختاذ اإلجراءات
املناسبة حلامية حقوقهم ،متهيد ًا لتصفية أموال املدين وقضاء ديوهنم( .)2ويف العصور الوسطى،
تم حص تطبيق نظام اإلفالس بطائفة التجار ،كام أضيفت إليه أحكام وتفاصيل كثرية تتعلق
بتحقق الديون وإسقاط آجاهلا وغري ذلك( .)3والحق ًا لذلك ،جرى تبني هذا النظام من قبل
املرشع الفرنيس يف أول قانون خاص بالتجارة الربية أصدره سنة  ،1673ومن ثم أعيد صياغة
أحكام اإلفالس التي كانت واردة يف القانون املذكور ،عندما صدرت جمموعة الترشيعات
( )1إبراهيم بن داوود ،رشح قانون اإلفالس لدولة اإلمارات العربية املتحدة طبق ًا للقانون رقم  9لسنة  ،2016دار
احلافظ ،ديب.10 ،)2019( ،
( )2مصطفى كامل طه ،األوراق التجارية واإلفالس وفق ًا ألحكام قانون التجارة اجلديد رقم  17لسنة  ،1999مكتبة
الوفاء القانونية ،اإلسكندرية.218 ،)2010( ،
( )3ثروت عبد الرحيم ،القانون التجاري املصي ،دار النهضة العربية ،القاهرة.1264 ،)1982( ،
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التجارية الفرنسية لسنة  .1807وبعد ذلك ،خضعت أحكام اإلفالس لتعديالت عديدة يف
كل مرة يتم فيها إعادة النظر يف أحكام قانون التجارة الربية الفرنيس كلي ًا أو جزئي ًا ،ال سيام مع
صدور قانون سنة  1967وقانون سنة .)4(1985
وكام هو معروف ،فقد استقى معظم املرشعني العرب أحكام اإلفالس التي وردت يف
قوانني التجارة الوطنية من قانون التجارة الفرنيس ،ومن ضمنهم املرشع اإلمارايت .ففي
اإلمارات العربية املتحدة ،كانت أحكام اإلفالس جزء ًا ال يتجزأ من قانون املعامالت التجارية
لسنة ( 1993املواد  645حتى  .)900وعىل اعتبار أنه مىض زمن طويل عىل تطبيق هذه
األحكام ،حتى أضحت ال تتناسب البتة مع النمو االقتصادي الكبري الذي تشهده الدولة ،آثر
املرشع اإلمارايت إلغاء تلك األحكام ،وإصدار قانون جديد خاص باإلفالس بدالً منها ،هو
القانون االحتادي رقم  9لسنة  .2016وال ّ
شك أن قانون اإلفالس اإلمارايت اجلديد محل معه
وتضمن العديد من األحكام املتطورة باملقارنة مع أحكام
الكثري من التعديالت اجلذرية،
ّ

اإلفالس امللغاة ،التي كانت مدرجة ضمن قانون املعامالت التجارية اإلمارايت ،إال أن أحكام

اإلفالس التي وردت يف هذا القانون مازالت بحاجة إىل إعادة النظر برأينا ،ألهنا تعرقل بلوغ
اهلدف الذي يرمي إليه املرشع اإلمارايت من خالل إقراره لقانون اإلفالس اجلديد ،واملتمثل يف
تبني نظام إفالس متطور ومرن وأكثر فاعلية يف التعامل مع حاالت التوقف عن الدفع التي
حتدث يف خمتلف األنشطة االقتصادية لدولة اإلمارات العربية املتحدة.
ويف الواقع ،كان نظام اإلفالس اإلمارايت القديم عبارة عن "نظام خاص بالتجار هيدف إىل
تنظيم التنفيذ اجلامعي عىل أموال املدين التاجر الذي توقف عن دفع ديونه التجارية يف
مواعيدها"( .)5وبنا ًء عليه ،مل يكن جائز ًا تطبيق هذا النظام إال عىل التجار .وكام هو معلوم فإن

( )4عالء الدين اخلصاونة ،محاية حقوق الدائنني واملدين يف عملية إعادة التنظيم املايل وهيكلة الرشكات املتعثرة ،جملة
الرشيعة والقانون ،جامعة اإلمارات العربية املتحدة ،العدد  ،76أكتوبر (.165 ،)2018
( )5عيل البارودي ،األوراق التجارية واإلفالس ،دار املطبوعات اجلامعية ،اإلسكندرية.223 ،)2002( ،
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التجار عىل فئتني :إما أفراد ًا اختذوا أحد األعامل التجارية املنصوص عليها يف قانون املعامالت
التجارية حرفة هلم ،أو رشكات متارس نشاط ًا جتاري ًا ،أو رشكات اختذت شكل رشكة جتارية،
وذلك حتى لو مارست نشاط ًا مدن ًيا(.)6
أما بالنسبة لنظام اإلفالس اإلمارايت اجلديد ،فقد حاول املرشع اإلمارايت – حقيق ًة  -توسيع
نطاق تطبيق قانون اإلفالس الذي أصدره حديث ًا ليشمل مجيع الرشكات التجارية واملدنية،
وكذلك الرشكات اململوكة كلي ًا أو جزئي ًا للحكومة االحتادية أو إحدى احلكومات املحلية،
وحتى رشكات املناطق احلرة( .)7وال شك أننا نؤيد موقف املرشع اإلمارايت يف هذا اخلصوص،
ولكننا يف الوقت ذاته نتساءل :كيف يمكن تربير تطبيق نظام اإلفالس اخلاص بالتجار عىل
الرشكات املدنية( )8التي ال تتمتع بصفة التاجر؟ وما هو الدافع إىل إخضاع الرشكات اململوكة
كلي ًا أو جزئي ًا للحكومة االحتادية أو إحدى احلكومات املحلية إىل نظام اإلفالس ،بينام يفرتض
أهنا بمثابة "رشكات قطاع عام"  ،وأن احلكومات املالكة هلا مسؤولة بالتضامن معها عن وفاء
الديون املرتتبة يف ذمتها؟ وماذا بخصوص رشكات املناطق احلرة التي وجدت أص ً
ال لتفلت من
تطبيق القوانني الوطنية ،حتى جتد نفسها خاضعة لقانون اإلفالس الوطني!
وباملقابل ،نالحظ أن املرشع اإلمارايت أبقى عىل خضوع التجار األفراد وحدهم لنظام
اإلفالس اجلديد ،دون أن يوسع من نطاق تطبيق قانون اإلفالس اإلمارايت لسنة ،2016
ليشمل بقية املهن يني األفراد وأصحاب املهن العلمية احلرة .فهل ثمة عائق من توسيع نطاق
تطبيق نظام اإلفالس اجلديد ليشمل كل فرد يامرس نشاط ًا جتاري ًا أو مهني ًا مستقالً ،بدالً من
إخضاع املهنيني ومن يف حكمهم لنظام اإلعسار الذي تم إقراره مؤخر ًا بموجب القانون
االحتادي رقم  19لسنة  ،2019والذي جاء مشاهب ًا يف الكثري من أحكامه لقانون اإلفالس
( )6املادة  11قانون املعامالت التجارية اإلمارايت.
( )7املادة  2قانون اإلفالس اإلمارايت.
( )8نقصد هنا الرشكات التي تؤسس وفق أحكام الرشكة الواردة يف قانون املعامالت املدنية (من املادة  654حتى
 ،)709كرشكات املحاماة.
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االحتادي رقم  9لسنة !2016
ومن ناحية أخرى ،كان نظام اإلفالس اإلمارايت القديم هيدف بشكل أسايس إىل محاية
االئتامن التجاري ،ولذلك كان يركز عىل ُمعاقبة التاجر املفلس هبدف إخراجه من الوسط
التجار اآلخرون( .)9فهذا النظام كان يتسم بالشدّ ة
التجاري ،ألنه خان الثقة التي منحها إ ّياه ّ
والقسوة مع املدين ،ألنه كان مصا ًغا بطريقة تراعي مصلحة الدائنني فقط ،وألنه أتى نتيجة
سياسة ترشيعية جائرة للمدين ،وتعتمد عىل الزجر والعقاب بدالً من املساعدة واإلنقاذ(.)10
وقد نجم عن تطبيق نظام اإلفالس القديم لعرشات السنني يف اإلمارات العربية املتحدة آثار
سلبية عديدة ،ال سيام اختفاء مؤسسات األعامل املتعثرة التي كانت تساهم يف زيادة اإلنتاج
القومي ،عىل الرغم من أنه كان لدهيا فرص جيدة للتعايف واستئناف نشاطها يف السوق(،)11
تقرر تصفيتها ،وكذلك
باإلضافة إىل فقدان العامل لفرص عملهم يف املؤسسة أو الرشكة التي ّ
تراجع أداء مؤسسات األعامل التي كانت من عمالء املؤسسة املفلسة ،األمر الذي انعكس سلب ًا
عىل االقتصاد الوطني ككل(.)12
وهنا نتساءل أيض ًا :هل كان أصحاب املؤسسات االقتصادية املتعثرة يستحقون اجلزاءات
املقررة يف نظام اإلفالس القديم؟ يف احلقيقة ،عندما تعجز مؤسسة اقتصادية  -فردية كانت أم
رشكة  -عن سداد ديوهنا ،فليس بالرضورة أن تكون أسباب ذلك راجعة لتقصري أصحاهبا.
إن أسباب تعثر املؤسسات كثرية وال يمكن حصها ،فبعض هذه األسباب يمكن نسبته إىل
)9( Corinne Saint-Alary-Houin, Regards critiques sur quelques révolutions récents du droit :
De la faillite au droit, Presses de l'Université Toulouse 1 Capitole, (2005), 3.
)10( Bilal Dinc, Droit et pratique de la faillite dans le ressort de la cour d’appel de Lyon
(1838 – 1899), Thèse in droit privé, Université d’Auvergne – Clermont, France, (2015), 242.
)11( Roucolle Elisabeth, Histoire du droit de la faillite en France : une approche des
représentations de la défaillance, Xème Conférence de l’association Internationale
de Management Stratégique, Université Laval, Québec, 13 – 15 juin (2001), 12.

( )12فاتن حسني حوى ،نحو حتديث القواعد القانونية لإلفالس استناد ًا ملعايري القانون التجاري الدويل :دراسة حتليلية
مقارنة يف لبنان ومص ،بحث مقدم إىل مؤمتر األونسيرتال :حتديث القانون التجاري الدويل لدعم االبتكار والتنمية
املستدامة ،فيينا 6 – 4 ،يوليو (.5 ،)2017
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أفعال وتصفات صاحب املؤسسة أو إداراهتا ،كعدم الدقة يف حساب تكاليف التغليف
اخلاصة بفواتري الكهرباء واملاء والرضائب
والشحن والتفريغ ،أو إغفال بعض النفقات
ّ
والرسوم ،أو املبالغة يف رصف النفقات الشخص ّية والعائلية ،أو غري ذلك .أما األسباب
األخرى لعجز املؤسسات عن دفع ديوهنا ،فرتجع غالب ًا ألسباب خارجة عن إرادة أصحاهبا
وإداراهتا ،كالكساد وانخفاض األسعار بشكل حا ّد ،أو املنافسة الشديدة نتيجة دخول منافسني
جدد إىل السوق ،أو ظهور تكنولوجيا جديدة غزت األسواق ،أو غري ذلك( .)13يضاف إىل
ذلك ،يف بعض احلاالت يكون املدين نفسه ضحية جشع الدائنني الذين يعمدون إىل إغراق
املدين بالديون أم ً
ال يف عائدات أكرب ،رغم علمهم اليقيني أو املفرتض بسوء وضعه االئتامين،
مما جيعل الدائنني األجدر بنيل العقاب بدالً من املدين(.)14
بنا ًء عىل ما تقدم ،حتولت نظرة معظم املرشعني الوطنيني إىل نظام اإلفالس بدء ًا من هناية

القرن العرشين ،من نظام يركز عىل محاية الدائنني فقط ،إىل نظام يسعى – يف الوقت ذاته – إىل
إنقاذ مؤسسة املدين من خالل مساعدته عىل االحتفاظ بمؤسسته وعاملتها وتسوية التزاماهتا،
وتفادي التصفية القضائية ألصول مؤسسته وأمواله الشخصية( .)15وخري وسيلة هلذا اإلنقاذ
هي تطبيق ما يسمى بـ "نظام إعادة اهليكلة" الذي يسمح بإعادة النظر يف هيكلية املؤسسة
املتوقفة عن الدفع ،استناد ًا إىل فكرة بسيطة مفادها أن تصميم هيكل هذه املؤسسة وإدارهتا تم
باالستناد إىل ظروف معينة مىض عليها زمن ،ويفرتض أن تغري هذه الظروف هو الذي أدى إىل
تراجع أدائها وتعثرها( .)16ولذلك كان ال بد من إعادة صياغة أحكام اإلفالس عىل أساس
( )13عالء الدين اخلصاونة ،محاية حقوق الدائنني واملدين يف عملية إعادة التنظيم املايل وهيكلة الرشكات املتعثرة ،مرجع
سابق.162 ،
)14( Pierre-Cyrille Hautcoeur et Nadine Levratto, Faillite, Dictionnaire historique de
l’économie - droit, LGDJ, (2007), 4.
)15( Roucolle Elisabeth, Histoire du droit de la faillite en France : une approche des
représentations de la défaillance, Xème Conférence de l’association Internationale
de Management Stratégique, op. cit., 14.
)16( Peter Ferdinand Drucker, La nouvelle pratique de la direction des entreprise, Les Edition
d’Organisation, (1975), 17.
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مراعاة مصلحة املدين والدائنني مع ًا ،ألن مؤسسة املدين متثل وحدة إنتاج يف االقتصاد الوطني،
وال يمكن لالقتصاد الوطني أن ينمو ويزدهر إال بزيادة عدد وحدات اإلنتاج ورعاية
مصاحلها(.)17
خاصا باإلفالس ،إىل حتقيق
ولقد سعى املرشع اإلمارايت من خالل إصداره قانو ًنا جديدً ا ً
التوازن بني مصلحة الدائنني ومصلحة املدين ،ذلك أنه إذا بقي عىل موقفه السابق يف أحكام
اإلفالس القديمة ،واملتمثل يف ترجيح مصلحة الدائنني عىل حساب مصلحة املدين ،ودون أي
اكرتاث باألرضار البالغة التي تلحق هبذا األخري ،سيبدو وكأنه احتفظ بسياسة معاقبة املدين
الذي قبل بتحمل املخاطر عند اختاذه القرار بافتتاح مرشوعه ،األمر الذي سريهب أصحاب
املشاريع ،ويدفعهم إىل اخلروج من السوق .وباملقابل ،إذا متت صياغة قانون اإلفالس بشكل
متسامح مع املدين بشكل مبالغ فيه وعىل حساب مصالح الدائنني ،فإن هذا األمر سيقلل من
رغبة الدائن ني يف إقراض أصحاب املشاريع وتقسيط مشرتياهتم ،مما حيط من القدرة التنافسية
للمشاريع االقتصادية .وهلذا ،آثر املرشع اإلمارايت من خالل إصداره قانون اإلفالس اجلديد،
بناء نظام إفالس وطني متوازن ،يضمن مصالح الدائنني ومصلحة املدين عىل حد سواء ،وال
يميل لطرف عىل حساب الطرف اآلخر(.)18
أمهية البحث :تكمن أمهية البحث يف أنه حياول تسليط الضوء عىل أهم التعديالت اجلذرية
التي أحدثها املرشع اإلمارايت يف نظام اإلفالس الوطني ،من خالل إلغائه ألحكام اإلفالس
التي كانت واردة يف قانون املعامالت التجارية لسنة  ،1993وإقراره بدالً منها قانو ًنا جديدً ا
خاصا باإلفالس هو القانون رقم  9لسنة  .2016إذ حياول البحث إثبات إخفاق املرشع
ً
ً
شامال جلميع املشاريع االقتصادية املتوقفة عن الدفع،
اإلمارايت يف جعل نظام اإلفالس اجلديد
وعدم ختليه هنائي ًا عن سياسة معاقبة املدين ،وتبسيط إجراءات اإلفالس بام يسهل إنقاذ املدين،
)17( Richard Kramer, the face of protection that US bankruptcy law bestows on the creditor
and debtor, 1: http://www.efham.net/Paper/event32_paper2.pdf
)18( Marc Surchat, La révision du droit des faillites : Les résultats de l’analyse d’impact de
la réglementation, Ernst & Young Eco’Diagnostic, Berne, (2010), 7.
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ويضمن حصول الدائنني عىل حقوقهم .ويف الوقت ذاته ،يشري البحث إىل العديد من احللول
الناجعة بغية التوصل إىل نظام إفالس وطني شامل ومرن وفعال ،وحيقق التوازن بني مصلحة
املدين ومصلحة الدائنني.
أهداف البحث :يتجىل اهلدف الرئييس هلذا البحث يف التوصل إىل "نظام إفالس" وطني
شامل ومرن وفعال حيكم اإلجراءات التي ختضع هلا مجيع املشاريع االقتصادية سواء كانت
فردية أم رشكات ،وذلك متى وجدت يف حالة توقف عن الدفع نتيجة تعرضها لصعوبات
مالية واقتصادية داخلية أو خارجية .ويتفرع عن هذا اهلدف جمموعة أهداف فرعية ،أمهها:
 −تربير إخضاع الرشكات املدنية والرشكات احلكومية ورشكات املناطق احلرة إىل قانون
اإلفالس اجلديد.
 −توسيع نطاق تطبيق قانون اإلفالس اإلمارايت ليشمل مجيع األفراد الذين يامرسون مهنة
التجارة أو أي مهنة أخرى بشكل مستقل.
 −التخيل هنائي ًا عن سياسة معاقبة املدين ،وتبني سياسة إنقاذه دع ًام لالقتصاد الوطني.
 −بحث إمكانية إلغاء إجراءات الصلح الواقي ،وتبسيط "إجراءات اإلفالس".
منهجية البحث :اعتمد البحث عىل املنهج الوصفي واملنهج التحلييل ،حيث تم رشح
وتفسري العديد من القواعد واألحكام القانونية املتعلقة بنظامي اإلفالس اإلمارايت القديم
واجلديد ،ثم جرى حتليلها ومقارنتها ببعضها ألجل إبراز التطور املحدود الذي طرأ عىل قواعد
اإلفالس الوطنية ،حينام قرر املرشع اإلمارايت إلغاء أحكام اإلفالس الواردة يف قانون املعامالت
التجارية لسنة  ،1993وإقرار قانون خاص باإلفالس هو القانون رقم  9لسنة ،2016
باإلضافة إىل عرض أفضل احللول لصياغة نظام إفالس وطني شامل ومرن وأكثر فاعلية.
إشكالية البحث :لقد ركز نظام اإلفالس اإلمارايت اجلديد الذي تضمنه قانون اإلفالس
االحتادي رقم  9لسنة  ،2016عىل إحداث حتوالت جذرية يف أمرين رئيسيني :أوهلام توسيع
نطاق تطبيقه ليشمل باإلضافة إىل التجار األفراد والرشكات التجارية مجيع الرشكات املدنية
واحلكومية واملؤسسة ضمن املناطق احلرة ،وثانيهام تعديل الغاية التي يسعى إىل حتقيقها من
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معاقبة املدين املفلس إىل مساعدة املدين ملواصلة نشاطه االقتصادي .وتتمثل إشكالية هذا
البحث يف السؤال التايل  :إىل أي مدى نجح املرشع اإلمارايت يف إقرار نظام إفالس شامل لكل
املشاريع االقتصادية املتعثرة ،يتبنى سياسة مساعدة املدين بدالً من معاقبته ،ويقوم عىل
إجراءات مبسطة ومرنة وفعالة؟ ولإلجابة عىل هذا التساؤل ،سنناقش بداي ًة أمر حتول نظام
اإلفالس من نظام قارص عىل التجار إىل نظام شامل جلميع املشاريع االقتصادية (املبحث
األول) ،ثم نعرض مسألة ختيل النظام املذكور عن سياسة معاقبة املدين وإمكانية إعادة النظر
يف اإلجراءات املطبقة عىل املدين التي أقرها قانون اإلفالس اإلمارايت اجلديد (املبحث الثاين).

املبحث األول
التحول من نظام قارص عىل التجار
إىل نظام شامل جلميع املشاريع االقتصادية
تضمنه قانون املعامالت التجارية لسنة
يف السابق ،كان نظام اإلفالس اإلمارايت الذي
ّ

خاصا بطائفة مع ّينة من األشخاص هي "طائفة التجار" ،وهلذا مل يكن من اجلائز
 ،1993نظا ًما ً
تطبيقه إال عىل الشخص الذي يتمتّع بصفة "التاجر" ،سواء كان هذا الشخص شخص ًا طبيعي ًا
أي رشكة جتارية وفق مفهوم قانون الرشكات التجارية
أي
تاجرا فر ًدا ،أم شخص ًا اعتباري ًا ّ
ّ
ً

خاصا بالتجار هو أن هلم
اإلمارايت لسنة  .2015وقد كان السبب يف جعل النظام املذكور
ً
طريقتهم اخلاصة يف التعامل فيام بينهم ،وخيضعون لقوانني خاصة هبم ،كام أن هلم أعرافهم التي

حيتكمون إليها( .)19يضاف إىل ذلك ،كان ُينظر إىل التجار عىل أهنم وحدهم من هيتم بتحقيق
الربح ،واملضاربة أساس عملهم ،واالئتامن جوهر تعامالهتم .وبام أن توقف التجار عن الدفع
أخطر بكثري من توقف غري التجار عن الدفع ،ألن إفالس تاجر ما يؤدي إىل إفالس سلسلة
التجار املتعاملني معه ،فكان االعتقاد السائد أن غري تاجر يندر توقفه عن الدفع.

)19( Corinne Saint-Alary-Houin, Regards critiques sur quelques révolutions récentes droit de
la faillite au droit des entreprises en difficulté, op. cit., 7.
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جمرد صورة من صور
ولكن حديث ًا أصبح ُينظر إىل التجارة باملعنى الكالسيكي عىل أهنا ّ

يضم مجيع األنشطة التي هتدف إىل جني الربح عن طريق توظيف
النشاط االقتصادي الذي
ّ

تم ذلك عن طريق مرشوع جتاري أم حريف أو مهني.
رأس املال وتشغيل اليد العاملة ،سواء ّ
وبنا ًء عليه ،نشأت ظاهرة عامة لدى املرشعني الوطنيني ،متثلت برضورة سن قوانني شاملة

جلميع أوجه النشاط االقتصادي .وما يؤكد ذلك إقرار املرشع اإلمارايت لقانون املعامالت

والتجارة االلكرتونية رقم  1لسنة  ،)20(2006وقانون محاية املستهلك رقم  24لسنة
 ،)21(2006وقانون تنظيم املنافسة رقم  4لسنة  ،)22(2012وغريها من القوانني األخرى.
فمثل هذه القوانني ،عىل الرغم من أن الغالب فيها الطابع التجاري إال أن نطاق تطبيقها ال
يقتص عىل التجارة ،وإنام يشمل مجيع أوجه النشاط االقتصادي .انطالق ًا من ذلك ،جنح املرشع
اإلمارايت إىل توسيع نطاق تطبيق قانون اإلفالس اجلديد ليشمل مجيع الرشكات ،وليس فقط
الرشكات التجارية ،ولكنه – ولألسف  -مل يشأ توسيع نطاق تطبيق القانون املذكور ليضم
إضافة إىل التجار مجيع األفراد املستقلني يف مهنهم.
بنا ًء عىل ما ذكر ،سنوضح فيام ييل مدى وجوب التمسك بمبدأ تطبيق نظام اإلفالس عىل

مجيع الرشكات (املطلب األول) ،ثم نبني مدى رضورة توسيع نطاق تطبيق هذا النظام ليشمل
كل فرد مستقل يف مهنته ،والتخيل عن فكرة قص تطبيقه عىل التجار األفراد (املطلب الثاين).

( )20عرفت املادة األوىل من هذا القانون املعاملة االلكرتونية عىل أهنا" :أي تعامل أو عقد أو اتفاقية يتم إبرامها أو
تنفيذها بشكل كيل أو جزئي بواسطة املراسالت االلكرتونية".
( )21عرفت املادة األوىل من هذا القانون املستهلك بأنه" :كل من حيصل عىل سلعة أو خدمة – بمقابل أو بدون مقابل
– إشباع ًا حلاجته الشخصية أو حاجات اآلخرين" .كام عرفت املادة ذاهتا املزود عىل أنه" :كل شخص طبيعي أو معنوي
يقدم اخلدمة أو املعلومات أو يصنع السلعة أو يوزعها أو يتاجر هبا أو يبيعها أو يوردها أو يصدرها أو يتدخل يف إنتاجها
أو تداوهلا".
( )22جاء يف املادة  3من القانون املذكور" :ترسي أحكام هذا القانون عىل مجيع املنشآت ،وذلك فيام يتصل بأنشطتها
االقتصادية يف الدولة."...
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املطلب األول
وجوب التمسك بمبدأ تطبيق نظام اإلفالس عىل مجيع الرشكات
لقد نصت املادة  2من قانون اإلفالس اإلمارايت رصاحة عىل رسيان أحكامه عىل مجيع
الرشكات ،حيث أكد املرشع اإلمارايت من خالهلا عىل رسيان أحكام هذا القانون عىل-1" :
الرشكات اخلاضعة ألحكام قانون الرشكات التجارية -2 .الرشكات التي مل يتم تأسيسها وفق ًا
لقانون الرشكات التجارية واململوكة كلي ًا أو جزئي ًا للحكومة االحتادية أو املحلية ،والتي تنص
ترشيعات إنشائها أو عقودها التأسيسية أو أنظمتها األساسية عىل إخضاعها ألحكام هذا
املرسوم بقانون -3 .الرشكات واملؤسسات يف املناطق احلرة التي ال ختضع ألحكام خاصة
تنظم إجراءات الصلح الواقي من اإلفالس أو إعادة اهليكلة واإلفالس فيها ،وذلك مع مراعاة
أحكام القانون االحتادي رقم ( )8لسنة  2004يف شأن املناطق احلرة املالية -5 ...الرشكات
املدنية املرخصة ذات الطابع املهني" .وعىل اعتبار أن إخضاع الرشكات احلكومية لقانون
اإلفالس اإلمارايت خيلق إشكاليات خاصة ،سنؤكد – بداي ًة  -عىل مبدأ إخضاع مجيع الرشكات
اخلاصة ال سيام التجارية واملدنية ورشكات املناطق احلرة ألحكام هذا القانون (أوالً) ،ثم نبني
مدى قابلية إخضاع الرشكات احلكومية خاصة ألحكام القانون املذكور (ثاني ًا).
أوالً -التأكيد عىل إخضاع مجيع الرشكات اخلاصة إىل قانون اإلفالس
استناد ًا إىل ما جاء يف نص املادة  2من قانون اإلفالس املذكور أعاله ،نالحظ أن املرشع
اإلمارايت تبنى مبد ًأ عام ًا يقيض بإخضاع مجيع الرشكات التي متارس نشاط ًا اقتصادي ًا إىل أحكام
هذا القانون ،بغض النظر عام إذا كانت الرشكة املعنية جتارية أم مدنية ،خاصة أم حكومية ،وعىل
أن يشمل ذلك رشكات املناطق احلرة .فهل من استثناءات عىل هذا املبدأ؟ نعم ،فاألمر ال خيلو
من وجود بعض االستثناءات فيام يتعلق برشكات خاضعة ألنظمة إفالس خاصة هبا .فعىل
سبيل املثال ،يستثنى من اخلضوع ألحكام قانون اإلفالس اإلمارايت رشكات سوق أبو ظبي
العاملي ،ذلك أن هذا السوق لديه قانون إفالس خاص به يرسي عىل الرشكات املؤسسة فيه،
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هو القانون املحيل رقم  4لسنة  .2013كام يستثنى أيض ًا من نطاق تطبيق القانون املذكور
رشكات مركز ديب املايل العاملي ،عىل اعتبار أن هذا املركز أيض ًا لديه قانون خاص بإفالس أو
إعسار الرشكات التابعة له ،هو القانون املحيل رقم  1لسنة .2019
وبخصوص الرشكات التجارية اخلاضعة لقانون اإلفالس اإلمارايت ،فيقصد هبا وفق ما
جاء يف املادة  2/11من قانون املعامالت التجارية" :كل رشكة تبارش نشاط ًا جتاري ًا ،أو تتخذ
أحد األشكال املنصوص عليها يف قانون الرشكات التجارية حتى ولو كان النشاط الذي تبارشه
مدني ًا" .ومن املعلوم أن للرشكات التجارية مخسة أشكال استناد ًا إىل ما ورد يف نص املادة  9من
قانون الرشكات اإلمارايت ،وهي :رشكة تضامن ورشكة توصية والرشكة ذات املسؤولية
املحدودة ورشكة املسامهة العامة ورشكة املسامهة اخلاصة .بنا ًء عليه ،يمكن القول بأن املرشع

اإلمارايت تبنى املعيار الشكيل ملنح الصفة التجارية للرشكة ،ذلك أنه اعترب الرشكة جتارية متى

اختذت شكل إحدى الرشكات املنصوص عليها يف قانون الرشكات التجارية ،وذلك بغض
النظر عام إذا كانت متارس نشاط ًا جتاري ًا أم مدني ًا .وهذا معناه أن مجيع الرشكات التي تتخذ أحد
أشكال الرشكات التجارية املنوه عنها أعاله واملنصوص عليها يف قانون الرشكات التجارية،
ختضع ألحكام قانون اإلفالس اإلمارايت متى وجدت يف حالة توقف عن الدفع.
مع العلم أنه يف حال كانت الرشكة التجارية حتتوي عىل رشكاء متضامنني ،أي مسؤولني
شخصي ًا وبالتضامن مع الرشكة عن التزاماهتا جتاه الغري كرشكة التضامن ورشكة التوصية ،فإهنا
ختضع ألحكام قانون اإلفالس اإلمارايت هي ورشكاؤها املتضامنون يف حال توقفت عن الدفع.
والسبب يف ذلك ،أن مسؤولية الرشيك املتضامن عن ديون الرشكة مسؤولية غري حمدودة ،وإن
توقف الرشكة عن الدفع يفرتض  -يف الوقت ذاته  -توقف مجيع الرشكاء املتضامنني فيها عن
دفع ديون الرشكة( .)23وتأكيد ًا عىل ذلك ،جاء يف املادة  40من قانون الرشكات اإلمارايت

( )23مصطفى كامل طه ،األوراق التجارية واإلفالس وفق ًا ألحكام قانون التجارة اجلديد رقم  17لسنة  ،1999مرجع
سابق.230 ،
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بخصوص رشكة التضامن" :يكتسب الرشيك املتضامن صفة التاجر ،ويعترب مزاوالً لألعامل
التجارية بنفسه باسم الرشكة ،ويرتتب عىل إشهار إفالس رشكة التضامن إشهار إفالس مجيع
الرشكاء بقوة القانون" .وبام أن الرشيك املتضامن يف رشكة التوصية يتمتع باملركز القانوين نفسه
للرشيك املتضامن يف رشكة التضامن ،فإن ما ينطبق عىل هذا األخري ينطبق عىل الرشيك
املتضامن يف رشكة التوصية(.)24
أما بخصوص الرشكات املدنية اخلاضعة ألحكام قانون اإلفالس اإلمارايت ،فيقصد هبا كل
رشكة متارس نشاط ًا غري جتاري ،وتم تأسيسها وفق أحكام الرشكة الواردة يف املواد  654وما
بعد من قانون املعامالت املدنية اإلمارايت رقم  5لسنة  .1985واألمثلة عىل الرشكات املدنية
يف الواقع العميل كثرية ،نذكر منها :رشكات اخلدمات الطبية كاملشايف واملراكز الصحية،
والرشكات اهلندسية ،ورشكات املحاسبة ،ورشكات املحاماة ،وغريها .ونؤكد هنا أن مثل هذه
الرشكات تُعدّ مدنية إذا تم تأسيسها وفق أحكام الرشكة الواردة يف قانون املعامالت املدنية
اإلمارايت ،أما إذا اختار أصحاهبا تأسيسها استناد ًا إىل أحكام قانون الرشكات التجارية
اإلمارايت وفق أحد أشكال الرشكات اخلاضعة هلذا القانون ،فحينها تعامل معاملة الرشكات
التجارية .وبام أن قانون اإلفالس اإلمارايت نص رصاحة يف املادة  2منه عىل رسيان أحكامه عىل
الرشك ات التجارية والرشكات املدنية عىل حد سواء ،فربأينا مل يعد للتفرقة بني هذين النوعني
من الرشكات أية أمهية تذكر بشأن تطبيق أحكام القانون املذكور.
وأخري ًا بخصوص رشكات املناطق احلرة ،فهذه الرشكات – كام هو واضح من تسميتها –
جيري تأسيسها يف مناطق معينة من كل إمارة من إمارات الدولة ،عىل أن ما يميز هذه املناطق
أن الرشكات التي تؤسس فيها ال ختضع للقوانني االحتادية املدنية والتجارية( .)25ومع أنه سبق
( )24جاء يف املادة  1/67من قانون الرشكات اإلمارايت" :للرشيك املتضامن يف رشكة التوصية البسيطة مجيع حقوق وصالحيات
الرشيك يف رشكة التضامن كام خيضع جلميع الرشوط والقيود وااللتزامات املفروضة عىل الرشيك يف رشكة التضامن".
( )25نصت املادة  2/3من قانون املناطق احلرة املالية رقم  8لسنة  2004عىل ما ييل" :كام ختضع هذه املناطق (احلرة)
واألنشطة املالية جلميع أحكام القوانني االحتادية باستثناء القوانني االحتادية املدنية والتجارية".
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لقانون الرشكات التجارية اإلمارايت أن استبعد رشكات املناطق احلرة رصاحة من نطاق تطبيقه
وفق ما ورد يف املادة  5من هذا القانون ،نالحظ أن قانون اإلفالس اإلمارايت أخضع هذه
الرشكات ألحكامه ،وأكد عىل ذلك يف املادة  3/2منه .مع العلم أن هذه املادة اشرتطت
إلخضاع رشكات املناطق احلرة إىل أحكام قانون اإلفالس اإلمارايت ،أال تكون هذه الرشكات
خاضعة ألحكام خاصة تنظم إجراءات الصلح الواقي من اإلفالس أو إعادة اهليكلة
واإلفالس فيها ،وأن تراعى أحكام القانون االحتادي رقم ( )8لسنة  2004يف شأن املناطق
احلرة املالية .وبام أنه ال وجود لقانون خاص بالصلح الواقي واإلفالس وإعادة اهليكلة يف
املناطق احلرة يف مجيع اإلمارات يف الدولة ،لذلك مل ترتدد حماكم ديب – عىل سبيل املثال  -يف
تطبيق أحكام قانون اإلفالس عىل إحدى رشكات املنطقة احلرة يف مطار ديب ،عندما قدم إليها
طلب افتتاح إجراءات إفالسها ،وذلك استناد ًا إىل أهنا يف حالة توقف عن الدفع(.)26
ثاني ًا -مدى قابلية إخضاع الرشكات احلكومية لقانون اإلفالس
املستقر فقه ًا وقضا ًء أن "الدولة مليئة ال تُفلس"( ،)27وهذا املبدأ ينطبق عىل الدولة
من
ّ

ومجيع أشخاص القانون العام من وزارات وحكومات وهيئات ورشكات ومؤسسات عامة،
وسواء كانت ذات طابع خدمي أم اقتصادي( .)28ومن أهم النتائج التي ترتتب عىل املبدأ
املذكور عدم جواز إخضاع رشكات القطاع العام أو الرشكات احلكومية لقانون اإلفالس،
وذلك حتى لو كانت ذات طابع اقتصادي ،وتتمتع بصفة التاجر ،وختضع بشخصها ونشاطها
ألحكام قانون املعامالت التجارية( .)29وهذا األمر يستتبع اعتبار الدولة أو احلكومة ضامنة

( )26استئناف ديب ،استئناف جتاري رقم  514لسنة ( ،)2019جلسة .2019/08/05
( )27نقصد هنا أن الدولة ال تفلس عىل صعيد معامالهتا داخل الدولة وليس خارجها ،فعندما حيصل عجز يف ميزانية
الدولة هناك خيارات عديدة متاحة للدولة من أجل متويل عجز ميزانياهتا ،ال سيام صك نقد جديد.
)28( Filip De Ly, Commercial Law as a Refuge from Contract Law: A Comparative and
Uniform Law Perspective, 45 Wayne Law Review 1825, (2000), 1844.

( )29جاء يف املادة  16من هذا القانون" :تثبت صفة التاجر للرشكات التجارية التي تنشئها أو تتملكها أو تساهم فيها
الدولة أو اهليئات واملؤسسات العامة ،وترسي عليها أحكام هذا القانون إال ما استثني بنص خاص".
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لل رشكات التي متلكها ،فإن توقفت إحدى هذه الرشكات عن دفع ديوهنا حلت حملها الدولة
أو احلكومة املالكة هلا ،وسددت عنها مجيع الديون املرتتبة يف ذمتها ،وبالتايل ال جمال إلشهار
إفالسها.
وتأكيد ًا عىل ما ذكر ،تقرر يف قانون التجارة الفرنيس  -عىل سبيل املثال  -بأنه يف حال كان
الشخص املتوقف عن الدفع شخص ًا اعتباري ًا فال تطبق أحكام اإلفالس إال عىل أشخاص
القانون اخلاص ،أما أشخاص القانون العام فال جمال إلخضاعها ألحكام اإلفالس ،حتى وإن
كانت مؤسسات اقتصادية ،أي ُمتارس نشاط ًا جتاري ًا وتتمتّع بصفة التاجر( ،)30ذلك أن الدولة
مليئة ال تُفلس ،بخالف رشكات القطاع املختلط ( ،)Les sociétés d'économie mixteأي
تلك التي تكون ملكيتها باملشاركة بني أشخاص القانون العام وأشخاص القانون اخلاص ،فال
يشء يمنع من إخضاعها ألحكام قانون اإلفالس( .)31وقد تبنى املرشع املصي املوقف ذاته،
حيث ذكرت املادة األوىل من قانون تنظيم إعادة اهليكلة والصلح الواقي واإلفالس لسنة
 2018رصاح ًة بأن أحكام هذا القانون ترسي عىل كل تاجر وفق تعريف قانون التجارة
املصي لسنة  ،1999وذلك فيام عدا "رشكات القطاع العام ورشكات قطاع األعامل العام".
ملرشع اإلمارايت انفرد بإخضاع رشكات القطاع العام أي
عىل الرغم مما تقدم ،نالحظ أن ا ّ
الرشكات احلكومية إىل أحكام قانون اإلفالس اجلديد ،انطالق ًا من أهنا تنشأ بمراسيم أو
قرارات أمريية ،ويكون هلا منذ تأسيسها شخصيتها القانونية املستقلة ،واستقالهلا اإلداري
واملايل ،باإلضافة إىل متتعها بصفة التاجر( .)32كام أن رأسامهلا ُحيدّ د بمرسوم أو قرار إنشائها،

)30( Conformément aux articles L 620-2 du Code de Commerce pour la sauvegarde, L 6312 pour le redressement judiciaire et L 640-2 pour la liquidation judiciaire, les dispositions
des entreprises en difficulté s’appliquent uniquement aux personnes morales de droit privé.
)31(Vincent L'hôte, L'application des procédures collectives aux sociétés d'économie mixte
locales, De l'insolubilité du droit administratif dans le droit commercial, AJDA, 8 déc.
(2003), 2233.

( )32تنص املادة  16من قانون املعامالت التجارية اإلمارايت" :تثبت صفة التاجر للرشكات التجارية التي تنشئها أو تتملكها أو
تساهم فيها الدولة أو اهليئات واملؤسسات العامة وترسي عليها أحكام هذا القانون إال ما استثني بنص خاص".
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وخي ّصص هلا هذا الرأسامل من تاريخ إحداثها ،بحيث يكون إلداراهتا حرية التصف به من
ُ
أجل حتقيق الغرض الذي أنشئت من أجله .فقد جاء يف املادة  2من قانون اإلفالس اإلمارايت:
"ترسي أحكام هذا املرسوم بقانون عىل ما يأيت -2 ... :الرشكات التي مل يتم تأسيسها وفق ًا
لقانون الرشكات التجارية واململوكة كلي ًا أو جزئي ًا للحكومة االحتادية أو املحلية والتي تنص
ترشيعات إنشائها أو عقودها التأسيسية أو أنظمتها األساسية عىل إخضاعها ألحكام هذا
املرسوم بقانون" .بنا ًء عليه ،إن أساءت إدارة أي رشكة حكومية التصف يف األموال املخصصة
تعرضت الرشكة املذكورة لصعوبات مالية أو اقتصادية أ ّدت إىل تو ّقفها عن الدفع،
هلا ،أو ّ
أي رشكة من رشكات القطاع
رست عليها أحكام قانون اإلفالس اإلمارايت ،مثلها مثل ّ
اخلاص ،وجرى تطبيق إجراءات إعادة اهليكلة عليها إن كان وضعها يسمح هلا باستمرار
نشاطها وحتقيق أرباح ،وإال خضعت إلجراءات التصفية وبيعت أمواهلا التي سبق أن
خصصت هلا من قبل احلكومة التي تتبع هلا ،سواء كانت حكومة احتادية أم حملية ،ومن ثم
ّ
تتحلل احلكومة التي أنشأهتا من تبعات خسائرها.
وهنا نتساءل :هل ما تقدم عرضه يعني أن مسؤولية احلكومة  -االحتادية أو املحلية  -املالكة
للرشكة املتوقفة عن دفع ديوهنا ،أضحت مسؤولية حمدودة بمبلغ الرأسامل الذي خصص هلا،
بعد أن تقرر يف قانون اإلفالس اإلمارايت إخضاع الرشكات احلكومية ألحكامه؟ يبدو أن املرشع
اإلمارايت ينظر إىل الرشكات احلكومية عىل أهنا "رشكات الشخص الواحد ذات مسؤولية
حمدودة" ،وأن مسؤولية احلكومة عن الديون اخلاصة بأي رشكة من الرشكات املالكة هلا ،إنام هي
مسؤولية حمدودة بمقدار الرأسامل املخصص هلا .بنا ًء عليه ،يف حال توقفت إحدى الرشكات
احلكومية عن الدفع ،وخضعت إلجراءات التصفية القضائية ،وجرى بيع مجيع أمواهلا ،ومل ِ
تكف
حصيلة البيع لسداد كل ما عليها من ديون والتزامات ،حينها يكون – بالطبع  -ألصحاب الديون
املضمونة بامتياز أو رهن األولوية يف استيفاء حقوقهم عىل أصحاب الديون غري املضمونة ،ومن
ثم يوزع الباقي عىل الفئة األخرية قسمة غرماء .ويف مجيع األحوال ،ال تضمن احلكومة ديون
الرشكات التي أنشأهتا ومولتها ،مع أن أصوهلا تدخل ضمن ممتلكاهتا احلكومية اخلاصة ،وتعود
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إليها وحدها أرباحها .وبرأينا ،هذا التفسري حيتاج إىل تدخل ترشيعي يتم من خالله تبني مبدأ
املسؤولية املحدودة للرشكات احلكومية ،وذلك حتى تكون احلكومة االحتادية واحلكومات
املحلية عىل يقني من عدم ضامهنا لديون الرشكات اململوكة هلا كلي ًا أو جزئي ًا.
ومن ناحية أخرى ،نالحظ أن املادة  2/2من قانون اإلفالس اشرتطت لتطبيق أحكام هذا
القانون عىل الرشكات اململوكة كلي ًا أو جزئي ًا للحكومة االحتادية أو املحلية ،رضورة أن "تنص
ترشيعات إنشائها أو عقودها التأسيسية أو أنظمتها األساسية عىل إخضاعها ألحكام هذا
املرسوم بقانون" .بنا ًء عليه ،يفرتض أن تتم مراعاة هذا الرشط يف الرشكات احلكومية اجلديدة،

أي تلك التي تم إحداثها بعد نفاذ قانون اإلفالس اإلمارايت لسنة  ،2016وذلك بإدراج فقرة
خاصة يف مرسوم أو قرار إحداث الرشكة احلكومية ،يتم من خالهلا التأكيد عىل خضوعها

ألحكام قانون اإلفالس اجلديد .وبخصوص الرشكات احلكومية التي تم إنشاؤها قبل صدور
قانون اإلفالس يف  ،2016فمن املفرتض أن مراسيم وقرارات إحداث هذه الرشكات ال
حتتوي عىل فقرة خاصة تقيض بخضوعها لقانون اإلفالس ،األمر الذي يتطلب من املسؤولني
احلكوميني املعنيني تعديل تلك املراسيم والقرارات بام يضمن إخضاع الرشكات التابعة
حلكوماهتم إىل قانون اإلفالس ،إن أرادوا االستفادة من مبدأ حتديد مسؤولية احلكومة عن ديون
رشكاهتا بمقدار الرأسامل املخصص هلا.
وأخري ًا ،نشري إىل أن البعض ذهب إىل أبعد من ذلك ونحن نؤيدهم ،فاقرتحوا توسيع نطاق
تطبيق قانون اإلفالس ليشمل أيض ًا املؤسسات غري االقتصادية أو غري الربحية ،كاجلمعيات
التعاونية واجلمعيات اخلريية والنوادي الرياضية والنوادي الثقافية وغريها( ،)33عىل اعتبار أنه
من املمكن أن تتواجد هذه املؤسسات أيض ًا يف حالة توقف عن الدفع ،ومن ثم يكون من
الرضوري إخضاعها إلجراءات إعادة اهليكلة ،فإن مل ِ
جتد هذه اإلجراءات نفع ًا وجب تصفية

( )33بشار حكمت ملكاوي ،إنقاذ املرشوعات التجارية املتعثرة وفق مرشوع قانون إعادة اهليكلة املالية واإلفالس
اإلمارايت ،جملة عجامن للدراسات والبحوث ،املجلد الرابع ،العدد األول.7 ،)2015( ،
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أمواهلا وتوزيع احلصيلة عىل أصحاب احلقوق عليها ،وهذا ما أخذ به  -عىل سبيل املثال -
القضاء األمريكي( .)34مع العلم أن املرشع الفرنيس سبق له أن وسع نطاق تطبيق أحكام
املشاريع املتعثرة الواردة يف قانون التجارة ليشمل كل شخص اعتباري من أشخاص القانون
اخلاص ،سواء كان يامرس نشاط ًا اقتصادي ًا أم غري اقتصادي( ،)35األمر الذي أدى إىل تطبيق
أحكام املشار يع املتعثرة عىل اجلمعيات التعاونية واخلريية والنوادي الرياضية والثقافية وحتى
األحزاب السياسية( .)36ويف احلقيقة ،يبدو هذا األمر وكأنه تطبيق بسيط للقاعدة العامة التي
تبناها القانون الفرنيس ،والتي تقيض بتطبيق أحكام املشاريع املتعثرة عىل مجيع الكيانات
واملؤسسات التي يمنحها القانون الشخصية االعتبارية ،وتنتمي ألشخاص القانون اخلاص.

املطلب الثاين
رضورة تطبيق نظام اإلفالس عىل مجيع التجار واملهنيني األفراد
ال حظنا سابق ًا أن نظام اإلفالس امللغى كان يقتص تطبيقه عىل طائفة التجار أفراد ًا كانوا أم
رشكات جتارية ،وعندما قرر املرشع اإلمارايت اعتامد نظام اإلفالس اجلديد من خالل سنه قانون
اإلفالس لسنة  ،2016ارتأى –وهو حمق -توسيع نطاق تطبيق هذا القانون ليشمل مجيع الرشكات
التجارية واملدنية ،وكذلك الرشكات اململوكة كلي ًا أو جزئي ًا للحكومة االحتادية أو املحلية ،وحتى
رشكات املناطق احلرة .ولكنه باملقابل ،أبقى عىل قاعدة حص تطبيق أحكام قانون اإلفالس عىل

)34( Bankruptcy Petition, In re Archdiocese of Milwaukee, No. 11-20059-svk (Bankr. E.D.
Wis. (Jan. 4, 2011); Bankruptcy Petition, In re Crystal Cathedral Ministries, No. 8:10-bk24771-RK (Bankr. C.D. Cal. Oct. 18, 2010); Bankruptcy Petition, In re St. Mary’s Hosp.,
No. 09-15619-MS (Bankr. D.N.J. Mar. 9, 2009).
)35( L’article L. 620-2 du Code de Commerce prévoit que : La procédure de sauvegarde est
applicable à toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale ou une activité
agricole définie à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime et, à toute autre
personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une
profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé,
ainsi qu'à toute personne morale de droit privé.
)36( Corinne Saint-Alary-Houin, Regards critiques sur quelques révolutions récentes droit de
la faillite au droit des entreprises en difficulté, op. cit., 8.
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ليضم كل شخص طبيعي ُيامرس –بشكل مستقل -نشاط ًا
وسع نطاق تطبيقه
ّ
التجار األفراد ،ومل ُي ّ
اقتصادي ًا حرفي ًا أو مهني ًا ،ولكنه خارج نطاق األنشطة التي تُعترب جتارية بمفهوم قانون املعامالت
التجار ّية .وبام أن املرشع اإلمارايت أصدر مؤخر ًا قانون ًا خاص ًا باإلعسار ليكون أصحاب املهن غري
التجارية من ضمن الفئات اخلاضعة له ،فسوف نبحث ً
بداية يف مدى رضورة تطبيق نظام اإلفالس
عىل مجيع األفراد املستقلني يف مهنتهم جتار ًا كانوا أم ال (أو ً
ال) ،ثم نبني إمكانية حتويل املهنيني غري
التجار من نظام اإلعسار إىل نظام اإلفالس (ثاني ًا).
أوالً -رضورة تطبيق نظام اإلفالس عىل مجيع األفراد املستقلني يف مهنتهم
كانت املادة  1/645امللغاة من قانون املعامالت التجارية اإلمارايت تنص عىل أنه ..." :جيوز
إشهار إفالس كل تاجر توقف عن دفع ديونه التجارية يف مواعيد استحقاقها الضطراب
مركزه املايل وتزعزع ائتامنه"  .ومن هذا النص استنبطنا أن نظام اإلفالس القديم إنام هو نظام
خاص بالتجار أفراد ًا كانوا أم رشكات( .)37وبحسب ما جاء يف املادة  1/11من القانون
املذكور يقصد بالتاجر الفرد "كل من يشتغل باسمه وحلسابه يف األعامل التجارية ،وهو حائز
لألهلية الواجبة متى اختذ هذه األعامل حرفة له" .وقد اهتمت املواد  5و 6و 7من قانون
املعامالت التجارية اإلمارايت بتحديد األعامل التجارية التي يمكن للفرد أن يتخذها كحرفة
ليكتسب صفة التاجر .والحق ًا لذلك صدر قانون اإلفالس اإلمارايت اجلديد لسنة 2016
الذي ألغى أحكام اإلفالس التي كانت واردة يف قانون املعامالت التجارية ،وأكدت املادة
 4/2من هذا القانون عىل رسيان أحكامه عىل "كل شخص يتمتع بصفة التاجر وفق أحكام
القانون" .وهذا يعني أن نظام اإلفالس اإلمارايت بقي نظام ًا خاص ًا باألفراد الذين حيرتفون
التجارة ،ومل يتم توسيع نطاق تطبيقه ليشمل األفراد الذين حيرتفون أي مهنة مستقلة غري
التجارة(.)38

( )37عيل البارودي ،األوراق التجارية واإلفالس ،مرجع سابق.251 ،
( )38عمر فارس ،رشح قانون اإلفالس اإلمارايت ،اآلفاق املرشقة ،الشارقة.24 ،)2020( ،
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التوسع يف نطاق
املرشع اإلمارايت مل يكن موفق ًا يف هذه الناحية ،وهلذا نقرتح عليه
ّ
ونعتقد أن ّ

تطبيق قانون اإلفالس اجلديد ليشمل مجيع األفراد املستقلني يف مهنهم ،بحيث جيري تطبيقه
عىل التجار األفراد ،وعىل مجيع أصحاب املهن غري التجارية كالنجار واخلياط واحلداد ،بام فيهم
أصحاب املهن العلمية احلرة كالطبيب والصيديل واملحامي .وبرأينا ،من أهم األسباب التي

ربر توسيع نطاق قانون اإلفالس اإلمارايت ليشمل مجيع األفراد املستقلني يف مهنهم ،هو أهنم
ُت ّ
ّ
مستقل كالتجار ،ويعتمدون عىل الوسائل ذاهتا التي يستخدمها
ُيامرسون نشاطهم املهني بشكل
التجار يف عملهم ،ال سيام توظيف رأسامل واستخدام يد عاملة والتعامل بالدين واالقرتاض
من البنوك وغري ذلك( .)39مع العلم أنه سبق للعديد من املرشعني الوطنيني إقرار قاعدة عامة
مفادها" :وجوب تطبيق نظام اإلفالس عىل مجيع األفراد املستقلني يف مهنهم" .فعىل سبيل
وسع كثري ًا من نطاق تطبيق أحكام اإلفالس أو ما يسمى
املثال ،سبق
للمرشع الفرنيس أن ّ
ّ

بـأحكام "املشاريع املتعثرة" الواردة يف قانون التجارة ،حتى أضحت هذه األحكام واجبة
حرة كالطبيب
التطبيق عىل كل تاجر وحريف ومزارع ،وأيض ًا عىل كل صاحب مهنة علمية ّ

والصيديل واملحامي ،باإلضافة إىل كوهنا واجبة التطبيق عىل كل شخص اعتباري من أشخاص
القانون اخلاص( ،)40وفق ما تم رشحه آنف ًا.

ً
إضافة إىل
ونشري هنا إىل أن تبني اقرتاحنا املتمثل يف إخضاع أصحاب املهن غري التجارية -
التجار األفراد  -إىل قانون اإلفالس يتطلب إلزامهم بالتسجيل مسبق ًا يف سجل خاص هبم يتبع
وزارة االقتصاد ،ويشبه السجل التجاري الذي يسجل فيه مجيع التجار أفراد ًا كانوا أم رشكات .بنا ًء
عليهُ ،يفرتض إنشاء سجالت خاصة لكل نوع من أنواع املهن املستق ّلة لدى دوائر التنمية

)39( Corinne Saint-Alary-Houin, Regards critiques sur quelques révolutions récentes droit de
la faillite au droit des entreprises en difficulté, op. cit., 8.
)40( L’article L620-2 du code de commerce français prévoit que : "La procédure de
sauvegarde est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale ou
une activité agricole définie à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime et, à
toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris
une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est
protégé, ainsi qu'à toute personne morale de droit privé".
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االقتصادية املوجودة يف كل إمارة من إمارات الدولة ،والتابعة لوزارة االقتصاد ،بحيث يتم إحداث
سجل خاص بكل حرفة (سجل احلدادين وسجل النجارين وسجل اخلياطني وسجل املزارعني
الخ) ،وبكل مهنة علمية حرة (سجل األطباء أصحاب العيادات أو املراكز الطبية اخلاصة ،وسجل
الصيادلة أصحاب الصيدليات اخلاصة ،وسجل املحامني أصحاب املكاتب اخلاصة ،الخ).
ثاني ًا -إمكانية إحالة املهنيني األفراد من نظام اإلعسار إىل نظام اإلفالس
من املعلوم أن املرشع اإلمارايت أصدر حديث ًا قانون ًا خاص ًا باإلعسار هو القانون االحتادي
رقم  19لسنة  ،2019وقد حددت املادة  2من هذا القانون بأن أحكامه ترسي عىل املدينني
الذين ال خيضعون ألحكام قانون اإلفالس رقم  9لسنة  .2016ويفهم من ذلك ،أن أحكام
قانون اإلعسار ال ترسي عىل مجيع الرشكات ،سواء كانت مدنية أم جتارية ،وسواء كانت خاصة
أم حكومية ،وال حتى عىل رشكات املناطق احلرة ،ذلك أهنا ختضع ألحكام قانون اإلفالس
استناد ًا إىل نص املادة  2من هذا القانون .وباملقابل ،يفرتض رسيان أحكام قانون اإلعسار عىل
مجيع األشخاص املعنوية التي تتبع للقانون اخلاص باستثناء الرشكات بجميع أنواعها .ونحن
ال نؤيد هذا األمر ،إذ سبق أن انتقدنا عدم إخضاع األشخاص املعنوية التي ليس هلا صفة
الرشكة لقانون اإلفالس ،واقرتحنا تبني قاعدة عامة تقيض بإخضاع مجيع األشخاص املعنوية
التي تتبع القانون اخلاص – سواء كانت مؤسسات اقتصادية أم غري اقتصادية  -إىل نظام
اإلفالس بدالً من نظام اإلعسار.
وبخصوص األفراد ،فأحكام قانون اإلعسار ال ترسي – بالطبع  -عىل التجار األفراد ألهنم
خاضعون ألحكام قانون اإلفالس وفق ما ورد يف املادة  2من هذا القانون .بنا ًء عليه ،يفرتض

رسيان أحكام قانون اإلعسار عىل ثالث فئات من األفراد :أصحاب املهن غري التجارية،
والعامل التابعني ألصحاب عمل ،واألفراد العاطلني عن العمل أو الذين ال يامرسون أي نشاط
مهني .ونحن نعتقد أنه كان جيب ختصيص نظام اإلعسار لألفراد املتوقفني عن الدفع من الفئتني

األخريتني فقط ،أي األفراد الذين يعملون لدى الغري ،واألفراد الذين ال يامرسون أي نشاط
مهني ،وذلك ألهنم ال يمتلكون مؤسسة جتارية أو مهنية خاصة ،وبالتايل لن يكون هناك
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رضورة لوجود فكرة إنقاذ مؤسسة املدين أو إعادة هيكلة أعامله .مع ذلك ،ال يشء يمنع من
وجود قواعد خاصة بإعسار املدين الفرد من الفئتني املذكورتني ،هتدف إىل مساعدته يف وفاء
ديونه ،كإعادة جدولة هذه الديون عن طريق تأجيلها كلها أو بعضها ،و/أو حسم جزء معني
منها بام يتوافق مع دخل املدين املعرس وعائداته الشخصية ،وهذا ما حاول املرشع اإلمارايت
حتقيقه – بالفعل  -من خالل إصداره لقانون اإلعسار اجلديد رقم  19لسنة .2019
أما أفراد الفئة األوىل ،أي األفراد الذين يملكون مؤسسات مهنية – غري جتارية  -خاصة هبم،
فيجب – من وجهة نظرنا  -إخضاعهم لنظام اإلفالس أو نظام املرشوعات املتعثرة بد ً
ال من نظام
اإلعسار ،وذلك جتنب ًا الزدواجية األحكام الذي وقع فيه املرشع اإلمارايت عندما صاغ أحكام
قانون اإلعسار بأسلوب جمانس لألسلوب الذي اتبعه يف صياغة أحكام قانون اإلفالس .فكام
هو احلال يف قانون اإلفالس ،قانون اإلعسار يضع املدين أمام خيارين اثنني أيض ًا :إما طلب إعادة
اهليكلة أو تسوية االلتزامات املالية ،أو طلب التصفية القضائية .وبحسب ما جاء يف أحكام
القانونني ،جيب عىل املدين تقديم طلب إعادة اهليكلة أو تسوية االلتزامات املالية متى كان يتوقع
بأن لديه املقدرة عىل سداد ديونه ،فإن مل تكن لديه هذه املقدرة فعليه أن يطلب التصفية
القضائية( .)41ويف حال وافقت املحكمة عىل إعادة اهليكلة أو تسوية االلتزامات املالية ،وجب
عليها تعيني أمني ،ومن ثم إعداد خطة إلعادة اهليكلة أو لتسوية االلتزامات ،وموافقة الدائنني
عليها وتصديقها من املحكمة( .)42ويمكن أن تتحول إجراءات إعادة اهليكلة أو تسوية
االلتزامات املالية إىل إجراءات تصفية أموال املدين يف حال ختلف هذا األخري عن تنفيذ خطة
إعادة اهليكلة أو تسوية االلتزامات املالية ،أو ثبت للمحكمة استحالة تنفيذ اخلطة(.)43
أما يف حال قررت املحكمة تصفية أموال املدين ،فحينها حيظر عىل املدين إدارة أمواله
والتصف فيها ،وتوقف اإلجراءات القضائية والتنفيذية املتخذة بحقه ،ويقوم األمني باستالم
( )41املواد  68وما بعد من قانون اإلفالس اإلمارايت ،تقابلها املواد  3وما بعد من قانون اإلعسار اإلمارايت.
( )42املواد  77وما بعد من قانون اإلفالس اإلمارايت ،تقابلها املواد  7وما بعد من قانون اإلعسار اإلمارايت.
( )43املواد  118وما بعد من قانون اإلفالس اإلمارايت ،تقابلها املواد  25وما بعد من قانون اإلعسار اإلمارايت.
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مجيع أموال املدين بموجب جرد حيرضه املدين أو من ينوب عنه ،وال يستثنى من ذلك إال
األموال التي ال جيوز التنفيذ عليها( .)44وبعد أن يتم بيع مجيع أموال املدين ،جيري توزيع
احلصيلة عىل الدائنني وفق األولويات املقررة يف القوانني النافذة ،فيتقاىض أصحاب الديون
املضمونة برهن أو امتياز حقوقهم قبل أصحاب الديون العادية( .)45فإن كانت حصيلة بيع
أموال املدين كافية لسداد مجيع ديون املدين وتزيد عليها ،جرى وفاء الديون وردت الزيادة إىل
املدين .أما إذا كانت حصيلة البيع غري كافية فيحصل أصحاب الديون املضمونة برهن أو امتياز
عىل حقوقهم ،ثم يوزع الباقي عىل الدائنني العاديني قسمة غرماء ،أي يتقاىض اجلميع نسبة
حمددة من ديوهنم ،وبعدها تصدر املحكمة قرارها بإقفال إجراءات اإلفالس أو اإلعسار
والتصفية دون وفاء مجيع الديون(.)46
مع العلم أنه يف حال قبل املرشع اإلمارايت تبني مقرتحنا بتوسيع نطاق تطبيق قانون
اإلفالس ليشمل مجيع األفراد املستقلني يف مهنهم ،فإنه لن يكون املرشع الوحيد الذي اتبع هذا
النهج الشمويل لنظام اإلفالس ،ذلك أن العديد من املرشعني الوطنيني سبق هلم أن قرروا
تطبيق نظام اإلفالس عىل مجيع األفراد املستقلني يف مهنهم .فعىل سبيل املثال ،النظام اجلرماين
ال ُيم ّيز أص ً
ال بني املدين التاجر واملدين غري التاجر ،وهلذا هو خيضع كليهام لنظام إفالس
تم تبنيه يف
ّ
موحد ،باستثناء بعض الفروقات املتع ّلقة باجلرد وقفل احلسابات( .)47واملوقف ذاته ّ
موحد ُيط ّبق عىل التجار وغري التجار(.)48
النظام األنجلوسكسوين ،حيث يوجد نظام إفالس ّ

( )44املواد  124وما بعد من قانون اإلفالس اإلمارايت ،تقابلها املواد  28وما بعد من قانون اإلعسار اإلمارايت.
( )45عيل البارودي ،األوراق التجارية واإلفالس ،مرجع سابق.405 ،
( )46عمر فارس ،رشح قانون اإلفالس اإلمارايت ،مرجع سابق.235 ،
( )47إبراهيم بن داوود ،رشح قانون اإلفالس لدولة اإلمارات العربية املتحدة طبق ًا للقانون رقم  9لعام  ،2016مرجع
سابق.25 ،
( )48أمحد حمرز ،نظام اإلفالس يف القانون التجاري ،املطبعة الفنية ،القاهرة ،دون سنة نرش.10 ،
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املبحث الثاين
التخيل عن سياسة معاقبة املدين
وإعادة النظر يف اخليارات اإلجرائية املتاحة
من املؤكد أن نظام اإلفالس اجلديد الذي تضمنه قانون اإلفالس اإلمارايت لسنة ،2016
أحدث تعديالت جذرية أيض ًا فيام يتعلق باهلدف الذي يسعى إىل حتقيقه املرشع اإلمارايت .إذ مل
تعد الغاية من تطبيق نظام اإلفالس اإلمارايت معاقبة املدين الذي خان ثقة التجار فيه بتوقفه
عن الدفع ،والرتكيز عىل محاية مصلحة الدائنني ،كام كان الوضع عليه يف أحكام اإلفالس
امللغاة ،والتي كانت واردة يف قانون املعامالت التجارية لسنة  .1993وإنام أضحى اهلدف
األسايس من تطبيق النظام املذكور إنقاذ املرشوعات املتع ّثرة وعامهلا عن طريق مساعدهتا
تتعرض هلا وتس ّببت يف تو ّقفها عن الدفع ،وكذلك متكينها من
لتجاوز الصعوبات املالية التي ّ
وفاء مجيع التزاماهتا( .)49ولكن يف حال باءت حماوالت إنقاذ املرشوع املتع ّثر بالفشل ،يتحتم
ٍ
عادل ،ووفق
حينها جرد أموال املدين وتصفيتها وتوزيع احلصيلة عىل الدائنني بشكل
الكي" .وعىل الرغم من ذلك،
األولويات املقررة يف القوانني النافذة ،أخذ ًا بمقولة "آخر الدواء ّ
يبقى السؤال مطروح ًا حول نسبة نجاح املرشع اإلمارايت يف ختليه فعلي ًا عن سياسة معاقبة
املدين ،واستبداهلا بسياسة مساعدة املدين حتقيق ًا ملصلحة هذا األخري ،إضافة إىل مصالح مجيع
أطراف إجراءات اإلفالس!
ومن ناحية أخرى ،تضمن نظام اإلفالس القديم الوارد يف قانون املعامالت التجارية
اإلمارايت نوعني من اإلجراءات :إجراءات خاصة بالصلح الواقي وإجراءات أخرى خاصة
باإلفالس .وقد كان حيق للمدين اللجوء إىل إجراءات الصلح الواقي متى وجد نفسه يف حالة

( )49مسعود يوسف عطوان ،إهناض املرشوعات املتعثرة ووقايتها من اإلفالس :دراسة مقارنة بني القانون الوضعي
والفقه اإلسالمية ،مكتبة الوفاء القانونية ،اإلسكندرية.13 ،)2010( ،
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مالية مضطربة ،ولكنه قادر عىل االستمرار يف ممارسة نشاطه( .)50أما إجراءات اإلفالس فكانت
ختص املدين الذي يتواجد يف حالة مالية سيئة للغاية ،وعاجز متام ًا عن االستمرار يف نشاطه ووفاء
التزاماته ،وقد كان يتخلل هذه اإلجراءات أحكام خاصة بالصلح القضائي( .)51وباملقابل،
تضمنه قانون اإلفالس اإلمارايت لعام  ،2016احتوى
نالحظ أن نظام اإلفالس اجلديد الذي ّ
أيض ًا عىل نوعني من اإلجراءات :إجراءات الصلح الواقي وإجراءات اإلفالس .وقد حاول
املرشع اإلمارايت من خالل أحكام القانون املذكور "إعادة إنتاج" أحكام إجراءات الصلح الواقي
التي كانت مقررة سابق ًا ،ولكن بصياغة جديدة وأكثر تفصيالً .أما بخصوص إجراءات
اإلفالس فقد وزّ عها املرشع اإلمارايت يف قانون اإلفالس اجلديد عىل ثالث مراحل ،تبدأ بافتتاح
إجراءات اإلفالس ،ثم متر بإجراءات إعادة اهليكلة إن كان مؤسسة املدين قابلة لالستمرار يف
نشاطها وحتقيق األرباح ،وتنتهي بإجراءات إشهار اإلفالس والتصفية متى ثبت وجود مؤسسة
املدين يف حالة مادية ميؤوس منها .كل ذلك ،يؤكد مدى تعقيد اإلجراءات اجلامعية التي تنتظر
املدين اخلاضع لنظام اإلفالس اجلديد يف حال توقف عن الدفع!
استناد ًا إىل ما تقدم ،سنوضح مدى احلاجة للتمسك بمبدأ التخيل عن سياسة معاقبة املفلس
(املطلب األول) ،ثم نعرض إمكانية إعادة النظر باخليارات اإلجرائية املتاحة للمدين (املطلب
الثاين) ،هبدف التوصل إىل نظام إفالس وطني بسيط ومرن وأكثر فاعلية.

املطلب األول
التمسك بمبدأ التخيل عن سياسة معاقبة املفلس
كانت أحكام اإلفالس امللغاة الواردة يف قانون املعامالت التجارية اإلمارايت ،تتضمن
العديد من النصوص التي تفرض عىل املدين بمجرد صدور قرار إشهار إفالسه ،تدابري سالبة

( )50عيل البارودي ،األوراق التجارية واإلفالس ،مرجع سابق.233 ،
( )51أمحد نص اجلندي ،األوراق التجارية واإلفالس يف قانون التجارة اجلديد ،دار الكتب القانونية ،القاهرة،
(.425 ،)2012
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للحرية كاحلجز والوضع حتت املراقبة ،وذلك لتقييد تنقالته ومنعه من الفرار ،كام كانت تقيض
بحرمانه من حقوقه املدنية والسياسية ،وكذلك من حقوقه التجارية أيض ًا عىل الرغم من أن
التجارة مهنته ومصدر رزقه وقوت عياله .وحسن ًا فعل املرشع اإلمارايت يف قانون اإلفالس
اجلديد ،بأن وضع معظم تلك التدابري والعقوبات "خلف ظهره" ،فتجاهل إعادة النص عليها
باستثناء عقوبة حرمان املدين من حقوقه التجارية ،إدراك ًا منه بأن املدين املتوقف عن الدفع
بحاجة للمساعدة أكثر من العقاب ،وأن إنقاذه اليصب يف مصلحته فقط ،وإنام يساهم يف حتقيق
مصالح مجيع األطراف املعنية بإجراءات اإلفالس .انطالق ًا من ذلك ،سوف نوضح فيام ييل
تأييدنا إللغاء التدابري السالبة حلرية املدين وحرمانه من احلقوق املدنية والسياسية (أوالً)،
وبعدها نوضح مدى رضورة إعادة النظر يف عقوبة حرمان املدين من احلقوق التجارية (ثاني ًا).
أوالً -تأييد إلغاء التدابري السالبة حلرية املدين وحرمانه من احلقوق املدنية والسياسية
كانت املادة  682امللغاة من قانون املعامالت التجارية اإلمارايت جتيز لقايض التفليسة من
تلقاء نفسه أو بنا ًء عىل طلب النيابة العامة أو أمني التفليسة ،إصدار القرار بحجز املفلس أو

وضعه حتت املراقبة يف أي وقت خالل إجراءات التفليسة ،وذلك يف إحدى احلالتني التاليتني:

أ -إذا تعمد املفلس إخفاء أي مال من أمواله أو أي دفرت من دفاتره .ب -إذا امتنع عن تنفيذ
أي قرار يصدر عن قايض التفليسة .وقد كان قرار حجز املفلس أو وضعه حتت املراقبة قاب ً
ال
ّ
للطعن من قبل املفلس أمام حمكمة االستئناف ،دون أن يرتتب عىل الطعن وقف تنفيذ القرار،
كام كان جيوز لقايض التفليسة الرجوع عن قراره املذكور وإصدار القرار برفع احلجز أو املراقبة
ِ
يكتف قانون املعامالت
عن املفلس يف أي وقت يراه مناسب ًا خالل إجراءات التفليسة( .)52ومل
التجارية اإلمارايت بذلك ،حيث كانت املادة  684امللغاة من القانون املذكور تقيض أيض ًا بعدم
جواز غياب املشهر إفالسه عن حمل إقامته دون إخطار أمني التفليسة كتابة بمحل وجوده،
وكذلك عدم جواز تغيري حمل إقامته أو مغادرة الدولة إال بإذن من قايض التفليسة .وال ريب

( )52املادة  2/682و 3امللغاة من قانون املعامالت التجارية.
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وبقوة القانون،
أن من شأن تلك األحكام جعل املشهر إفالسه يف وضع حتت املراقبة حك ًام ّ
ودونام حاجة إلصدار قرار خاص بذلك عن قايض التفليسة(.)53
ومن ناحية أخرى ،كان املفلس يف نظام اإلفالس القديم يتعرض لعقوبة احلرمان من حقوق
االنتخاب والرتشح والتعيني يف هيئات معينة ،حيث كانت املادة  1/683امللغاة من قانون
ً
رصاحة عىل أنه" :ال جيوز ملن أشهر إفالسه أن يكون ناخب ًا أو منتخب ًا
املعامالت التجارية تنص
أو مع ّين ًا يف املجلس الوطني أو جملس البلدية أو غرفة التجارة والصناعة أو اجلمعيات املهن ّية."...
إنه عملي ًا جتريد للمدين من حقوق مدنية وسياسية جوهرية ،فام قول املرشع اإلمارايت فيام لو كان
وقوع املدين يف اإلفالس ألسباب خارجة عن إرادته ،وفق ما تم التنويه عنه يف مقدمة هذا
البحث! أين الركن املعنوي املتمثل يف العلم واإلرادة كأساس للتجريم والعقاب عن أي فعل
يعتربه القانون غري مرشوع! ال بد أن نعي بأن املدين عندما يتوقف عن الدفع يكون يف أغلب
احلاالت ضحية لظروف خارجة عن إرادته( ،)54فالتجارة تقوم عىل املخاطرة ،واملدين مثله مثل
أي صاحب مرشوع يبحث عن الربح ،ويكره اخلسارة والوقوع يف اإلفالس.
ولو عدنا إىل قانون اإلفالس اإلمارايت اجلديد لسنة  ،2016لوجدنا أنه جتاهل متام ًا النص
عىل التدابري والعقوبات آنفة الذكر ضمن مواده .كام يمكن استنباط إلغاء تلك التدابري
والعقوبات من نص املادة  2/230الواردة يف القانون املذكور ،والتي قضت بإلغاء مجيع مواد
الكتاب اخلامس اخلاص باإلفالس والصلح الواقي من قانون املعامالت التجارية لسنة
 .1993وحسن ًا فعل املرشع اإلمارايت بأن جنب املدين املتوقف عن الدفع اخلضوع للتدابري
السالبة للحرية ال سيام احلجز والوضع حتت املراقبة ،وأهنى تعرض املدين لعقوبة احلرمان من
أهم احلقوق املدنية والسياسية التي سبق التنويه عنها أعاله ،وأحدث – يف الوقت ذاته – نظام

( )53ثروت عبد الرحيم ،القانون التجاري املصي ،مرجع سابق.1323 ،
( )54بشار حكمت ملكاوي ،اإلفالس التجاري يف قانون دولة اإلمارات العربية املتحدة ،مكتبة اجلامعة ،الشارقة،
(.49 ،)2013
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إجراءات جديدً ا ،ونقصد بذلك إجراءات إعادة اهليكلة ألعامل املدين ملساعدته يف اخلروج من
أزمته املالية واالقتصادية التي يمر هبا وأرغمته عىل التوقف عن الدفع ،كل ذلك بدء ًا من تاريخ
نفاذ قانون اإلفالس اإلمارايت اجلديد لسنة  .2016األمر الذي يؤكد ختيل نظام اإلفالس
اإلمارايت اجلديد عن سياسة معاقبة املفلس ،وتبني سياسة مساعدة املدين لتجاوز أزمته املالية
واالقتصادية املتمثلة يف إجراءات إعادة اهليكلة ،فإن مل تنفع هذه اإلجراءات خضعت مؤسسة
املدين إلجراءات التصفية القضائية.
ثاني ًا -رضورة إعادة النظر يف عقوبة حرمان املدين من احلقوق التجارية
من ضمن اآلثار العقابية التي كانت تطال املشهر إفالسه وفق نظام اإلفالس اإلمارايت
القديم ،حرمانه من أن يكون مدير ًا أو عضو ًا يف جملس إدارة أية رشكة ،وكذلك حرمانه من
ممارسة التجارة عن طريق وكالة جتارية أو التصدير أو االسترياد أو السمرسة يف بيع أو رشاء
األوراق املالية أو البيع أو البيع باملزاد العلني ،وحرمانه أيض ًا من أن ينوب عن غريه يف إدارة
أمواله من تاريخ صدور قرار إشهار إفالسه ،باستثناء إدارة أموال أوالده القص ،حيث كان
جيوز له ّ
تويل إدارهتا بعد احلصول عىل إذن خاص بذلك من املحكمة املختصة( .)55وباملقابل،
ٍ
أموال غري أمواله الداخلة يف التفليسة ،ممارسة أي نشاط جتاري
كان جيوز للمفلس باالعتامد عىل
غري ذلك الذي كان ُيامرسه أو شمله احلظر ،برشط احلصول عىل إذن مسبق بذلك من قايض
التفليسة ،هذا ما كانت تُؤكّده املادة  695امللغاة من قانون املعامالت التجارية ،والتي جاء فيها:
"جيوز للمفلس بإذن من قايض التفليسة أن ُيامرس جتارة جديدة بغري أموال التفليسة ،ويكون
للدائنني الذين تنشأ ديوهنم بمناسبة هذه التجارة األولوية يف استيفاء حقوقهم من أمواهلا".
ولألسف احتفظ قانون اإلفالس اجلديد بالعقوبة املذكورة أعاله مع بعض التعديل ،حيث
أي رشكة أو ممارسة
تقرر يف املادة  125منه منع املدين الذي ُيشهر إفالسه من املشاركة يف إدارة ّ
أي نشاط جتاري ملدّ ة ال تتجاوز تاريخ ر ّد اعتباره ،وذلك إذا ّ
أخل بالتزامه بتقديم طلب افتتاح
ّ
( )55املادة  1/683و 2امللغاة من قانون املعامالت التجارية.
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تصفه
إجراءات إفالس مؤسسته خالل  30يوم عمل من تاريخ توقفه عن الدفع ،وثبت أن ّ

أو تقصريه هو الذي أ ّدى إىل إشهار إفالسه وتصفية أمواله .ويتضح من هذا احلكم أن التاجر
أي نشاط جتاري ملجرد أنه
أي رشكة وممارسة ّ
املشهر إفالسه ال ُحيرم  -يف األصل  -من إدارة ّ
وحيرم من ذلك  -استثنا ًء  -إذا حت ّقق رشطان
توقف عن الدفع وتقرر افتتاح إجراءات إفالسهُ ،

اثنان مها -1 :عدم التزام املدين بتقديم طلب افتتاح إجراءات إفالس مؤسسته خالل  30يوم
عمل من تاريخ توقفه عن الدفع -2 .ثبوت صدور قرار إشهار إفالسه وتصفية أمواله نتيجة
تقصريه وسوء تصفه يف أمواله.
ونعتقد أن ما تقدم ذكره من أحكام حمل انتقاد .فمن جهة أوىل ،إن حتديد مدة قصرية لتقديم
املدين طلب افتتاح إجراءات اإلفالس أمر غري مقبول ،ذلك أنه يف الواقع إذا كان املدين تاجر ًا

ّ
سيخل هبذا االلتزام  -ال حمالة  -نظر ًا لقص هذه املدة ،وعىل اعتبار أن دائنيه يمهلونه
فرد ًا فإنه
غالب ًا من أجل الدفع لفرتات أطول من  30يوم ًا .أما إذا كان املدين رشكة فإن مدير الرشكة لن
يستطيع تقديم الطلب املذكور دون موافقة الرشكاء اآلخرين أو اجلمعية العمومية بحسب نوع
الرشكة وما تقيض به أحكام قانون الرشكات .بنا ًء عليه ،ال بد من تعديل املدة املمنوحة للمدين
لتقديم طلب افتتاح إجراءات إفالس نفسه ،وذلك بتقرير مدة أطول ،ونقرتح شخصي ًا أن
تكون املدة املنوه عنها ثالثة أشهر مثالً .ومن جهة ثانية ،ال يمكن للمدين سواء كان يمتهن
التجارة أو أي مهنة أخرى ،كسب قوت عياله إال من خالل ممارسته للمهنة اخلاصة به ،وبالتايل
ال جيوز  -بأي حال من األحوال – منع املدين من ممارسة مهنته ،ملجرد أنه تعثر مالي ًا وجافاه
احلظ ،وخصوص ًا يف مهنة تقوم عىل املخاطر وتقلبات األسعار كالتجارة .وهلذا ،نرى بأنه ال بد
من إلغاء عقوبة حرمان املدين من ممارسة التجارة ،ألن حقه يف ممارسة مهنته – إن كانت التجارة
أو أية مهنة أخرى  -مرتبط بحقوقه كإنسان ،ويتعارض مع حرية العمل املكفولة
بالدستور(.)56
( )56تنص املادة  34من الدستور اإلمارايت لسنة " :كل مواطن حر يف اختيار عمله أو مهنته أو حرفته يف حدود القانون،
وبمراعاة الترشيعات املنظمة لبعض هذه املهن واحلرف."...
[السنة - 36العدد الثاني والتسعون  -ربيع األول  1444هـ أكتوبر ]2022

31

173

Published by Scholarworks@UAEU, 2022

Journal Sharia and Law, Vol. 2022, No. 92 [2022], Art. 2

[نظام اإلفالس اإلماراتي الجديد :تعديالت جذرية غير مكتملة]

ومن ناحية أخرى ،كانت قواعد اإلفالس امللغاة املنصوص عليها يف قانون املعامالت
بمجرد صدور حكم
ُقر مبدً أ عام ًا يقيض بمنع املفلس من إدارة أمواله والتصف فيها
ّ
التجارية ت ّ
إشهار اإلفالس( .)57ولألسف تقرر يف قانون اإلفالس اجلديد االحتفاظ هبذا املبدأ ،حيث يتم
منع املفلس من إدارة أمواله والتصف فيها بمجرد قبول طلب افتتاح إجراءات اإلفالس ،وفق
ما جاء يف املادة  1/157من القانون املذكور .ونعتقد بأنه يف حال تقدم املدين بطلب إعادة
اهليكلة ،ووافقت املحكمة عىل الطلب ،فهذا يعني أن مؤسسته قابلة لإلنقاذ واخلروج من
أزمتها املالية ،وبالتايل ال يوجد أي مربر ألن يكون من اآلثار املبارشة لقبول املحكمة طلب
افتتاح إجراءات اإلفالس الذي يتم البت فيه قبل النظر يف إمكانية إعادة اهليكلة ،حرمان املدين
من إدارة أمواله والتصف فيها ،ونقل هذه السلطة إىل األمني.
ومن وجهة نظرنا ،إذا كان املرشع اإلمارايت جاد ًا يف مساعدة املدين لتجاوز أزمته املالية
واالقتصادية ،فعليه – قبل كل يشء – إبقاء املدين قائ ًام عىل إدارة مؤسسته ،واالكتفاء بتقييد
تصف املدين بأصوهلا ،بحيث ال جيوز له التصف هبا إال بعد احلصول عىل إذن من املحكمة
بذلك( .)58فالقول بغري ذلك لن يساهم يف إنقاذ مؤسسة املدين ،وإنام سيعزز سريها نحو إشهار
اإلفالس والتصفية .وأكثر من هذا ،نعتقد أنه حتى يف حال طلب التصفية القضائية ،سيكون
من األفضل إبقاء املدين قائ ًام عىل إدارة مؤسسته حتت إرشاف ورقابة األمني ،ألنه سيكون
األقدر عىل حتصيل الديون التي له عىل الغري ،وسيتمكن من بيع أصول مؤسسته بسعر أعىل مما
لو تم بيعها من قبل األمني أو عن طريق املزايدة العلنية ،وخاصة إذا ثبت للمحكمة أنه حسن
النية( .)59بمعنى آخر ،جيب إلغاء تدبري منع املدين من إدارة أمواله والتصف فيها ،كأثر مبارش
يرتتب عىل صدور قرار املحكمة بقبول طلب افتتاح إجراءات اإلفالس ،عىل أن يكون األصل

( )57املادة  1/685امللغاة من قانون املعامالت التجارية اإلمارايت.
)58( Kevin Lewis, Bankruptcy Basics: A Primer, Congressional Research Service, USA,
(2018), 14.
)59( Pierre-Cyrille Hautcoeur et Nadine Levratto, Faillite, Dictionnaire historique de
l’économie - droit, op. cit., 4.
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إبقاء املدين قائ ًام عىل إدارة مؤسسته حتت إرشاف األمني واملحكمة خالل إجراءات التصفية
القضائية ،ما مل تقرر املحكمة عكس ذلك ألسباب تقدرها .وبالطبع ،ال بد أن يكون للمحكمة
سلطة نقل إدارة مؤسسة املدين إىل األمني كلي ًا أو جزئي ًا ،أو فرض قيود معينة عىل إدارة املدين
ملؤسسته ،وذلك متى ثبت أن املدين أساء التصف يف إدارة مؤسسته بشكل هيدد استمرار
ممارستها لنشاطها الطبيعي(.)60

املطلب الثاين
إعادة النظر يف اخليارات اإلجرائية املتاحة للمدين
يف نظام اإلفالس اإلمارايت القديم ،كان املدين املتوقف عن الدفع أمامه خيارين اثنني :إما
السري يف إجراءات الصلح الواقي إذا كانت مؤسسته قادرة عىل االستمرار يف ممارسة نشاطها
مع حتقيق أرب اح ،أو السري يف إجراءات إشهار اإلفالس والتصفية القضائية متى وجدت
مؤسسته يف وضع مادي س ّيئ للغاية .ويف نظام اإلفالس اجلديد ،أبقى املرشع اإلمارايت عىل
اخليارات اإلجرائية ذاهتا التي كانت متاحة للمدين املتوقف عن الدفع ،وهي :إجراءات الصلح
الواقي وإجراءات اإلفالس ،مع تعديل جوهري يتعلق بإحالل إجراءات إعادة

اهليكلة()61

حمل إجراءات الصلح القضائي( )62التي كانت تتخلل إجراءات إشهار اإلفالس والتصفية يف
نظام اإلفالس القديم .وملا كانت إجراءات الصلح الواقي ال تغوي املدين املتوقف عن الدفع
"ال يف العهد القديم وال يف العهد اجلديد" ،أضحى من الواجب التفكري بشكل جدي يف
إمكانية إلغاء أحكام هذه اإلجراءات كلي ًا (أوالً) ،وحص خيارات املدين باتباع إجراءات
إعادة اهليكلة أو التصفية القضائية (ثاني ًا).

)60( Olivier Dunant et autres, Une comparaison internationale du droit des faillite suisse,
Ernst & Young Eco’Diagnostic, Berne, (2010), 31.

( )61املواد  99وما بعد من قانون اإلفالس اإلمارايت.

( )62املواد  764وما بعد امللغاة من قانون املعامالت التجارية اإلمارايت.
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أوالً -وجوب إلغاء إجراءات الصلح الواقي
لقد عرف نظام اإلفالس اإلمارايت القديم أحكام الصلح الواقي ،وكان يشرتط لقبول طلب
الصلح الواقي اضطراب األعامل املالية للمرشوع التجاري بشكل يؤدي إىل توقف املرشوع
جمرد مواجهة املرشوع التجاري لصعوبات مالية أو اقتصادية فال يمنحه احلق يف
عن الدفع ،أما ّ

طلب الصلح الواقي .ومع صدور قانون اإلفالس اإلمارايت اجلديد لسنة  ،2016متت إعادة
صياغة أحكام الصلح الواقي لتكون أكثر تفصي ً
ال باملقارنة مع أحكامه التي كانت واردة يف
قانون املعامالت التجارية لسنة  .1993فبحسب أحكام قانون اإلفالس اجلديد ،تبدأ
اإلجراءات بتقديم املدين طلب الصلح الواقي إىل املحكمة قبل توقفه عن الدفع أو خالل مدة
حمددة من تاريخ توقفه عن الدفع( ،)63وجيب عىل املدين أن يرفق بالطلب جمموعة من األوراق
والبيانات( ،)64ومن ثم يكون للمحكمة سلطة قبول الطلب أو رفضه شك ً
ال بحسب مدى
استيفائه للرشوط القانونية( .)65وال ينعقد الصلح مع املدين إال بموافقة أغلبية الدائنني املالكني
لثلثي الديون( ،)66مما يعني أنه يمكن ألغلبية الدائنني أن تفرض إرادهتا عىل األقلية .وبعد ذلك،
تنظر املحكمة يف مسألة تصديق الصلح أو رفضه وفق ما يقيض به القانون(.)67
ومن ناحية أخرى ،يالحظ وجود تشابه كبري بني إجراءات الصلح الواقي وإجراءات إعادة
اهليكلة التي تم إحداثها بموجب أحكام قانون اإلفالس اجلديد لسنة  ،2016إىل درجة أهنا

( )63كانت املدة  20يوم ًا يف نظام اإلفالس القديم (املادة  1/831امللغاة من قانون املعامالت التجارية اإلمارايت)،
وأصبحت  30يوم ًا يف نظام اإلفالس اجلديد (املادة  2/6من قانون اإلفالس اجلديد)
( )64املادة  2/837امللغاة من قانون املعامالت التجارية اإلمارايت ،تقابلها املادة  1/9من قانون اإلفالس اجلديد.
( )65املواد  838حتى  841امللغاة من قانون املعامالت التجارية اإلمارايت ،تقابلها املادتان  14و 15من قانون اإلفالس
اجلديد.
( )66املادة  1/861امللغاة من قانون املعامالت التجارية اإلمارايت ،تقابلها املادة  1/47من قانون اإلفالس اجلديد.
( )67املادة  3/864و 4و 5امللغاة من قانون املعامالت التجارية اإلمارايت ،تقابلها املادة  3/49من قانون اإلفالس
اجلديد.
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تعطي االنطباع عند مقارنتها مع بعضها بوجود ازدواجية يف األحكام( .)68فبحسب األحكام
الواردة يف قانون اإلفالس اجلديد واملتعلقة بإجراءات الصلح الواقي وإجراءات إعادة اهليكلة،
يالحظ أن كال النوعني من اإلجراءات يتطلب تعيني أمني أو أكثر ،وخبري أو أكثر ،ومراقب أو
أكثر ،وجرد أعامل املدين وحتقق الديون ،وإعداد خطة – خطة الصلح الواقي أو خطة إعادة
اهليكلة – والتصويت عليها من الدائنني ،وتصديقها من املحكمة ،باإلضافة إىل آثار هامة تنتج
عن قرار املحكمة بقبول افتتاح اإلجراءات ،كوقف اإلجراءات القضائية والتنفيذية ومنع
املدين من إدارة أمواله والتصف فيها وغري ذلك( .)69وهنا نتساءل :كيف للمدين املتوقف عن
الدفع أن خيتار بني طلب افتتاح إجراءات الصلح الواقي وطلب افتتاح إجراءات اإلفالس
متهيد ًا للسري يف إجراءات إعادة اهليكلة؟ انطالق ًا من الواقع العميل ،يبدو أن املدين الذي جيد
نفسه يف حالة توقف عن الدفع ،ال يفكر باللجوء إىل إجراءات الصلح الواقي ،ويفضل غالب ًا
اتباع إجراءا ت إعادة اهليكلة لكسب الوقت ،وألهنا أكثر فعالية باعتبار أهنا هتدف إىل إنقاذ
مؤسسته ومساعدته الستئناف نشاطه االقتصادي.
ويف الواقع العميل ،يندر تقديم املؤسسات والرشكات التجارية طلب الصلح الواقي إىل
القضاء ،حتى يف ظل رسيان أحكام اإلفالس امللغاة ،وأكرب دليل عىل ذلك صعوبة وجود
تطبيقات قضائية للصلح الواقي( .)70ويبدو أن ندرة تطبيق نظام الصلح الواقي مشكلة يعاين
منها ليس فقط قانون اإلفالس اإلمارايت ،وإنام أيض ًا العديد من القوانني العربية ال سيام القانون
املصي واللبناين واألردين( .)71ويرجع السبب يف ذلك –برأينا -إىل طول اإلجراءات
( )68انظر :عمر فارس ،رشح قانون اإلفالس اإلمارايت ،مرجع سابق.75 ،
( )69عالء الدين اخلصاونة ،محاية حقوق الدائنني واملدين يف عملية إعادة التنظيم املايل وهيكلة الرشكات املتعثرة ،مرجع
سابق.168 ،
( )70نشأت األخرس ،الصلح الواقي من اإلفالس :دراسة مقارنة يف القوانني األردنية واملصية واللبنانية والتونسية
والقانون الربيطاين ،دار الثقافة ،عامن.5 ،)2009( ،
( )71فاتن حسني حوى ،نحو حتديث القواعد القانونية لإلفالس استناد ًا ملعايري القانون التجاري الدويل :دراسة حتليلية
مقارنة يف لبنان ومص ،مرجع سابق.8 ،
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وتعقيدها دون جدوى( .)72إذ جيب عىل املدين لضامن قبول طلب الصلح الواقي شك ً
ال تقديم
الطلب قبل التوقف عن الدفع أو خالل  20يوم ًا من تاريخ توقفه عن الدفع يف نظام اإلفالس
القديم( ،)73أو قبل التوقف عن الدفع أو خالل  30يوم ًا من تاريخ توقفه عن الدفع يف نظام
اإلفالس اجلديد( .)74كام يلتزم املدين بأن يرفق بالطلب دفاتره التجارية والعديد من الوثائق
والبيانات التي فرضها القانون( .)75وبعد قبول الطلب شك ً
ال جيب عىل أمني الصلح الذي عينته
املحكمة عقد عدة اجتامعات مع الدائنني إلعداد مرشوع الصلح ومناقشته والتصويت عليه،
وغري ذلك من اإلجراءات التي تركز فقط عىل إمكانية التوصل إىل توافق معني بني املدين
ودائنيه ،وبموجب هذا التوافق يفرتض أن يصبح املدين أكثر قدرة عىل الوفاء بالتزاماته ،نظر ًا
ألن الصلح يمنحه غالب ًا آجاالً جديدة للوفاء و/أو حسومات حمددة من الديون(.)76
وبوجه عام ،كان البعض ينتقد أحكام الصلح الواقي امللغاة من عدة نواح .فمن ناحية،
كانت تلك األحكام تغلب مصلحة الدائنني عىل مصلحة املدين ،وال تكرتث إلنقاذ املرشوع
املدين ومساعدته الستئناف نشاطه االقتصادي( .)77ومن ناحية ثانية ،مل تكن تتضمن إجراءات
الصلح الواقي أحكام ًا خاصة بتقسيم الدائنني إىل عدة فئات ،وتعيني ممثلني عن كل فئة منهم،
بحيث يكون لكل فئة منهم فرصة التقدم بمقرتحات من شأهنا مساعدة املدين الستئناف
نشاطه االقتصادي ،ال سيام إمهاله أو إقراضه أو رشاء بعض أمواله أو متلك حصص يف رأسامل

( )72بشار حكمت ملكاوي ،إنقاذ املرشوعات التجارية املتعثرة وفق مرشوع قانون إعادة اهليكلة املالية واإلفالس
اإلمارايت ،مرجع سابق.3 ،
( )73املادة  1/831قانون املعامالت التجارية.
( )74املادة  2/6قانون اإلفالس اإلمارايت.
( )75املادة  2/837من قانون املعامالت التجارية تقابلها املادة  1/9قانون اإلفالس.
( )76املواد  843وما بعد من قانون املعامالت التجارية تقابلها املواد  17وما بعد من قانون اإلفالس.
( )77سعيد يوسف البستاين ،أحكام اإلفالس والصلح الواقي يف الترشيعات العربية :النظام التقليدي واحللول احلديثة
للمرشوعات التجارية املتعثرة ومقدمة يف مصري نظام اإلفالس وآفاق تطوره ،منشورات احللبي احلقوقية ،بريوت،
(.15 ،)2007
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مؤسسته .ومن ناحية ثالثة ،كانت إجراءات الصلح الواقي تتجاهل متام ًا الدائنني أصحاب
الديون املضمونة برهن أو امتياز ،ذلك أن لدهيم ضامناهتم اخلاصة التي تكفل هلم حتصيل
ديوهنم ،حيث كان نظام الصلح الواقي يقتص تطبيقه عىل الدائنني أصحاب الديون
العادية( .)78وباملقابل ،أضحت أحكام الصلح الواقي اجلديدة الواردة يف قانون اإلفالس
متر هبا مؤسسة املدين ،وتسببت يف توقف
اإلمارايت ،تراعي الصعوبات املالية واالقتصادية التي ّ
املذكور عن الدفع ،كام تبنت مبدأ املشاركة الشاملة جلميع الدائنني – دون أي استثناء  -يف

إجراءات الصلح الواقي ،مع السامح هلم باملحافظة عىل مراكزهم القانونية ما أمكن ،ألن ذلك
يسمح للمحكمة برؤية أوسع حلقيقة الوضع املايل واالقتصادي للمدين( .)79بمعنى آخر ،لقد
حاول املرشع اإلمارايت من خالل تطوير أحكام الصلح الواقي يف قانون اإلفالس اجلديد،
تاليف معظم االنتقادات التي كانت توجه إىل إجراءات الصلح الواقي ،مع ذلك تبدو هذه
اإلجراءات بصيغتها اجلديدة وكأهنا نسخة مكررة عن إجراءات إعادة اهليكلة! فهل يمكن
االستغناء عن إجراءات الصلح الواقي ،واالكتفاء بإجراءات إعادة اهليكلة؟
برأينا ،ال يوجد أي فائدة عملية من وجود أحكام الصلح الواقي ضمن نظام اإلفالس
اإلمارايت ،ال ك ام كانت بصيغتها السابقة والواردة يف قانون املعامالت التجارية ،وال بصيغتها
املحدثة التي تضمنتها نصوص قانون اإلفالس اجلديد .ولو تم إلغاء إجراءات الصلح الواقي
كلي ًا من هذا القانون ،فلن يكون هناك – من وجهة نظرنا  -أي فراغ ترشيعي ،ألنه يمكن
إلجراءات إعادة اهليك لة التي أقرها قانون اإلفالس اإلمارايت اجلديد أن تسد الفراغ الذي
تشغله إجراءات الصلح الواقي .وقد سبق أن تقرر يف العديد من قوانني اإلفالس الوطنية
التخيل عن إجراءات الصلح الواقي ،واالكتفاء بإجراءات إعادة اهليكلة ،كام حصل يف القانون
التونيس رقم  34لسنة  1995اخلاص بإنقاذ املؤسسات التي متر بصعوبات اقتصادية ،واملعدل
( )78املادتان  847و 867من قانون املعامالت التجارية تقابلهام املادتان  2/28و 2/32من قانون اإلفالس.
)79( Maxence Guastelle, Les grands principes des répartitions dans les procédures
collectives, Mémoire de droit privé fondamental et Sciences criminelles, Université Nice
Sophia Antipolis, (2018), 173.
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بالقانون رقم  79لسنة  .2003وعىل الصعيد الدويل ،هناك عدد ال بأس به من قوانني اإلفالس
األجنبية التي مل تعد متنح املدين إال خيارين اثنني :إما إعادة اهليكلة أو التصفية القضائية ،وذلك
بحسب قابلية مؤسسة املدين إلعادة اهليكلة من عدمه ،ومثال هذه القوانني قانون اإلفالس
الياباين وقانون اإلفالس لكورية اجلنوبية(.)80
ثاني ًا -حص خيارات املدين باغتباع إجراءات إعادة اهليكلة أو التصفية القضائية
لقد قسم قانون اإلفالس اإلمارايت اجلديد إجراءات اإلفالس التي خصص هلا الباب
ا لرابع ،إىل ثالث مراحل :مرحلة افتتاح إجراءات اإلفالس (من املادة  68حتى املادة )98
ومرحلة إعادة اهليكلة (من املادة  99حتى املادة  )123ومرحلة إشهار اإلفالس والتصفية (من
املادة  69حتى املادة  .)101واستناد ًا إىل هذه األحكام ،إذا كانت مؤسسة املدين غري قادرة عىل
االستمرار يف ممارسة نشاطها ،فيجب عليها أن تسلك إجراءات اإلفالس التي تبدأ بطلب
افتتاح اإلجراءات يقدم من املدين أو واحد أو أكثر من الدائنني أو من املحكمة من تلقاء نفسها.
ويف حال تم قبول طلب افتتاح إجراءات اإلفالس ،يكون أمام املحكمة خياران :إما مبارشة
إجراءات إعادة اهليكلة يف حال ثبت هلا أن مؤسسة املدين قابلة لإلنقاذ ،أو السري يف إجراءات
إشهار اإلفالس والتصفية عندما يتبني هلا أن هذه املؤسسة يف وضع مادي غري قابل للتصحيح.
ونعتقد أن املرشع اإلمارايت جانب الصواب حني دمج إجراءات إعادة اهليكلة مع إجراءات
إشهار اإلفالس والتصفية ،وقرر أن السري يف أي من هذين الطريقني ال بد أن يمر عرب إجراءات
موحدة تبدأ بطلب افتتاح إجراءات اإلفالس .فقد كان األجدر باملرشع اإلمارايت فصل
إجراءات إعادة اهليكلة عن إجراءات التصفية القضائية ،متام ًا كام فعل بخصوص فصل
إجراءات الصلح الواقي عن إجراءات اإلفالس ،بحيث يتوجب عىل املدين أن خيتار إما طلب
افتتاح إجراءات إعادة اهليكلة أو طلب افتتاح إجراءات التصفية القضائية .والسبب يف ذلك

( )80مشار إليهام لدى :بشار حكمت ملكاوي ،إنقاذ املرشوعات التجارية املتعثرة وفق مرشوع قانون إعادة اهليكلة
املالية واإلفالس اإلمارايت ،مرجع سابق ،هامش .11
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أن وضع مؤسسة املدين خمتلف يف احلالتني ،ففي احلالة األوىل يكون الوضع املايل ملؤسسة املدين
ً
ميؤوسا منه .ويف مجيع األحوال ،ال بد أن
قابال للتقويم ،بينام يف احلالة الثانية يكون وضعها
ً

يكون للمحكمة سلطة اختاذ القرار بالتحول من إجراءات إعادة اهليكلة إىل إجراءات التصفية
القضائية ،وبالعكس ،بحسب ما تراه مناسب ًا ،ووفق ظروف كل حالة عىل حدة(.)81

وبخصوص إجراءات إعادة اهليكلة ،ال بدّ من تعزيز هذه اإلجراءات بام يضمن رسعتها
وفاعليتها بخصوص العديد من املسائل ،ال سيام طلب إعادة اهليكلة وإعداد اخلطة املتعلقة
بذلك .بداي ًة فيام يتعلق بطلب افتتاح إجراءات إعادة اهليكلة ،جيب أن يكون حق تقديم هذا
الطلب غري حمصور باملدين فقط ،وإنام ال بدّ أيض ًا من منح الدائنني حق تقديم مثل هذا الطلب
يف حال توقف مدينهم عن الدفع ،وكان ال يرغب هو بتقديم الطلب املذكور بنفسه أو عن
طريق وكي له ،وذلك متى كانت مؤسسة املدين قابلة لإلنقاذ .كام يالحظ أن املادة  1/68من
قانون اإلفالس اإلمارايت تلزم املدين بتقديم طلب افتتاح إجراءات اإلفالس متهيد ًا للسري يف
إجراءات إعادة اهليكلة بعد ميض  30يوم عمل متتالية عىل توقفه عن الدفع ،وال جتيز له تقديم
الطلب قبل ذلك .ومن وجهة نظرنا ،جيب السامح للمدين بتقديم طلب إعادة اهليكلة قبل
أيضا ،وذلك متى كانت مؤسسة املدين معرضة لصعوبات مالية متوقعة
التوقف عن الدفع ً
وفق ما يعرف بـ "نظام اإلنذار املبكر" ،هبدف منع وقوع مؤسسة املدين يف حالة مديونية مفرطة
تؤدي هبا  -ال حمالة  -إىل الدخول يف إجراءات التصفية القضائية ،كام لو أصيبت مؤسسة املدين
بخسائر كبرية ،وأضحى رأسامهلا ال يضمن ممارسة طبيعية لنشاطها(.)82
وفيام خيص إعداد خطة إعادة اهليكلة ،فال بد من التأكيد عىل أن نجاح إجراءات إعادة
اهليكلة يتوقف إىل حد كبري عىل املشاركة الفعالة للمدين يف وضع خطة إعادة اهليكلة وتنفيذها،

( )81عالء الدين اخلصاونة ،محاية حقوق الدائنني واملدين يف عملية إعادة التنظيم املايل وهيكلة الرشكات املتعثرة ،مرجع
سابق.200 ،
)82( Olivier Dunant et autres, Une comparaison internationale du droit des faillite suisse, op.
cit., 21.
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ذلك أنه األكثر دراية بأدق التفاصيل املتعلقة بمؤسسته وبالظروف املحيطة هبا( .)83وهلذا جيب
أال يفرض عىل املدين وإدارة مؤسسته ضمن خطة إعادة اهليكلة ،قيود ًا شديدة تقيض عىل كل
أمل له يف إنقاذ مؤسسته .إذ يفرتض أن تتناسب شدة القيود املفروضة عىل مؤسسة املدين عكس ًا
مع قدرهتا عىل جتاوز الصعوبات املالية واالقتصادية التي تتعرض هلا .وحتى يضمن املدين
إنقاذ مؤسسته ،جيب عليه تزويد املحكمة بمعلومات دقيقة عن الوضع االقتصادي واملايل
ملؤسسته ،وحقيقة الديون التي له وعليه والضامنات املتعلقة هبا ،واملقرتحات املناسبة خلروج
مؤسسته من الصعوبات التي تعاين منها( .)84وبحسب ما جاء يف املادة  99من قانون اإلفالس
اإلمارايت يتوىل إعداد خطة إعادة اهليكلة األمني ،عىل أن يكون للمدين حق املشاركة يف
إعدادها .ولكننا يف هذا اخلصوص ،نرى أنه من األنسب "تبديل األدوار" ،بمعنى أن يكون
إعداد خطة إعادة اهليكلة حق للمدين يف األصل ،يامرسه بإرشاف األمني ،وذلك إيامن ًا منا بأن
تدخل ا لقضاء يف إجراءات إعادة اهليكلة ما وجد إال ملساعدة املدين يف إنقاذ مؤسسته ،وليس
العكس .كام نعتقد برضورة منح الدائنني حق اقرتاح خطة إعادة هيكلة ،ألهنم أصحاب
مصلحة يف ذلك ،عىل أن ينظر املدين يف مدى مالءمة اخلطة املقرتحة من واحد أو أكثر من
الدائنني ،ومن ثم ختضع لتقييم األمني ،قبل أن يتم التصويت عليها من الدائنني ،وتصديقها
من املحكمة أصوالً .وصحيح أنه ال بد من أخذ موافقة الدائنني عىل أي خطة إعادة هيكلة
مقرتحة ،وذلك بالتصويت عليها إجياب ًا بأغلبية من يملكون ثلثي قيمة الديون( ،)85ولكن ال
يشء يمنع من منح املحكمة سلطة تصديق اخلطة حتى يف حال رفض اخلطة من قبل الدائنني
لعدم حتقق رشط األغلبية ،وذلك محاية حلقوق األقلية(.)86

)83( Richard Kramer, the face of protection that US bankruptcy law bestows on the creditor
and debtor, op. cit., 3.
)84( Jean- Marc Béguin et autres, Une analyse comparative des procédures de faillite :
France, Allemagne, Royaume-Uni, Regards sur les PME n. 16, Observatoire des PME,
(2008), 28.

( )85املادة  107قانون اإلفالس اإلمارايت.

)86( Richard Kramer, The face of protection that US bankruptcy law bestows on the creditor
and debtor, op. cit., 5.
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أخري ًا ،إذا تبني للمدين أن مؤسسته يف وضع مايل ميؤوس منه ،وال يمكن إنقاذها بأية طريقة
كانت ،فيجب عليه حينها تقديم طلب افتتاح إجراءات التصفية القضائية .وهبذا الصدد ،نؤكد
عىل أنه ال بد من توفر ثالثة رشوط لقبول طلب افتتاح إجراءات التصفية القضائية :أوهلا
التوقف عن دفع دين أو أكثر مستحق ،بغض النظر عام إذا كان دين ًا جتاري ًا أم مدني ًا ،وثانيها
وجوب أن تكون الذمة املالية للمدين مدينة ،أي أن يتجاوز جمموع الديون التي عليه جمموع
الديون التي له( ،)87وثالثها وجود مؤسسة املدين يف وضع غري قابل إلعادة اهليكلة ،بمعنى أن
تكون غري قابلة لالستمرار يف ممارسة نشاطها وحتقيق أرباح .ومتى قررت املحكمة قبول طلب
افتتاح إجراءات التصفية القضائية ،عينت أمين ًا للسري يف هذه اإلجراءات ،والتي تبدأ باستالم
األمني جلميع أموال املدين بموجب جرد وبحضور املدين أو من يمثله قانون ًا ،ومن ثم جيب
عىل األمني أن يقوم بجميع األعامل الالزمة لصيانة أموال املدين واملحافظة عليها .كام جيب
عليه اختاذ مجيع اإلجراءات الالزمة لتحصيل حقوق املدين عىل الغري ،وغريها من اإلجراءات
الالزمة لتصفية مجيع أموال املدين تصفية هنائية ،متهيد ًا لتوزيع حصيلة التصفية عىل الدائنني
حسب األولويات املحددة يف القوانني النافذة ،ومن ثم إقفال إجراءات التصفية.
وبخصوص إشهار إفالس املدين ،ال بد من جتاوز هذا اإلجراء ،وإلغاء مجيع األحكام
املتعلقة به ،والتي وردت يف قانون اإلفالس اجلديد ،إذا كان املرشع اإلمارايت جاد ًا يف التخيل
عن سياسة معاقبة املدين املتوقف عن الدفع ،واستبداهلا بسياسة أخرى تعنى بمساعدة هذا
األخري إنقاذ ًا ملؤسسته وعامله ،ودع ًام لالقتصاد الوطني .فنحن نعتقد بأن جمرد احلديث عن
إشهار إفالس املدين فيه مساس بسمعته وشهرته ،يف حني أن توقفه عن الدفع حيصل يف الغالب
ألسباب خارجة عن إرادته ،كام رشحنا سابق ًا .وانطالق ًا من ذلك ،تكون أحكام رد االعتبار
(املواد  217حتى  ) 229الواردة يف الفصل الثاين من الباب اخلامس من قانون اإلفالس
اإلمارايت هي األخرى غري الزمة ،وتستوجب اإللغاء ألن رد االعتبار ال يتقرر إال لشخص

( )87عمر فارس ،رشح قانون اإلفالس اإلمارايت ،مرجع سابق.42 ،
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سبق تعرضه لعقوبات وتدابري جزائية .فإن تم األخذ بمقرتحاتنا املتعلقة برفع مجيع العقوبات
والتدابري التي تلحق باملدين املتوقف عن الدفع ،انتفت احلاجة من وجود أحكام خاصة برد
اعتبار املدين ،وأصبح هناك رضورة إللغاء هذه األحكام كلي ًا من قانون اإلفالس اإلمارايت.
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اخلامتة
لقد حقق املرشع اإلمارايت تقدم ًا كبري ًا بخصوص تطوير نظام اإلفالس الوطني ،عندما قرر
إلغاء أحكام اإلفالس التي كانت واردة يف قانون املعامالت التجارية ،وسن قانون جديد
خاص باإلفالس بدالً منها ،حيث تم إدخال الكثري من التعديالت اجلذرية هبدف اخلروج
بنظام إفالس جديد كلي ًا .مع ذلك ،ال حظنا يف هذه الدراسة أن التقدم احلاصل يف نظام
اإلفالس اإلمارايت ما زال بعيد ًا عن الوصول إىل نظام إفالس وطني شامل ومرن وفعال،
يواكب النمو االقتصادي الذي تشهده دولة اإلمارات العربية املتحدة .فالتحول الذي جرى
بخصوص توسيع نطاق تطبيق قانون اإلفالس ليشمل إضافة إىل التجار مجيع الرشكات املدنية
والتجارية ،والرشكات اخلاصة واحلكومية ،ورشكات املناطق احلرة ،مل يصل – مع األسف -
ً
شامال جلميع األشخاص املعنوية التي تنتمي
إىل حد جعل نظام اإلفالس اإلمارايت اجلديد
للقانون اخلاص ،وجلميع األفراد الذين يامرسون مهنة مستقلة ،سواء كانت التجارة أم غريها.
ومن ناحية أخرى ،بدا واضح ًا أن تبدل غاية املرشع اإلمارايت من تطبيق نظام اإلفالس،
من معاقبة املدين املتوقف عن الدفع خليانته الثقة التي منحها إياه الدائنون ،إىل مساعدة املدين
الذي ما توقف عن الدفع إال ألسباب خارجة عن إرادته غالب ًا ،مل يكتمل بسبب االحتفاظ
بأحكام حرمان املدين من حقوقه التجارية يف قانون اإلفالس اجلديد .يضاف إىل ذلك ،مل يكن
املرشع اإلمارايت عىل صواب حينام قرر االحتفاظ بنظام الصلح الواقي ،وذلك لندرة اللجوء
إىل هذا النظام يف الواقع العميل ،وألن إجراءات إعادة اهليكلة التي أحدثها يف قانون اإلفالس
اجلديد حتقق الغاية نفسها املرجوة من نظام الصلح الواقي .كام أن إرصار املرشع اإلمارايت عىل
إبقاء األحكام اخلاصة بإشهار اإلفالس وإعادة االعتبار يف ثنايا القانون املذكور ،مل يكن يف
حمله ،وخاصة أنه كان جاد ًا يف الرتكيز عىل إنقاذ املرشوعات املتعثرة ومساعدهتا الستئناف
نشاطها ،واالستمرار بالقيام بدورها يف دعم االقتصاد الوطني.
ويف ختام هذه الدراسة توصل الباحث إىل العديد من النتائج والتوصيات.
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أوالً -النتائج
 )1وجوب تطبيق نظام اإلفالس عىل رشكتي التضامن والتوصية وعىل الرشكاء
املتضامنني فيهام بآن واحد ،ذلك أن توقف أي من هاتني الرشكتني عن الدفع
يفرتض – يف الوقت ذاته – توقف مجيع الرشكاء املتضامنني فيها عن دفع ديون
الرشكة.
 )2بعد أن أصبحت الرشكات املدنية خاضعة لقانون اإلفالس اإلمارايت مثلها مثل
الرشكات التجارية ،مل يعد للتفرقة بني هذين النوعني من الرشكات أمهية تذكر
بخصوص وجوب تطبيق أحكام هذا القانون.
 )3إن خلو القوانني واألنظمة املتعلقة باملناطق احلرة من أحكام خاصة بالصلح الواقي
واإلفالس وإعادة اهليكلة ،يلزم القضاء اإلمارايت بتطبيق أحكام قانون اإلفالس عىل
كل رشكة من رشكات املناطق احلرة متى ثبت توقفها عن الدفع.
 )4إن إخضاع الرشكات احلكومية ألحكام قانون اإلفالس اإلمارايت ،يعني أن
مسؤولية احلكومات عن ديون الرشكات اململوكة هلا كلي ًا أو جزئي ًا ،أضحت
مسؤولية حمدودة بمبلغ الرأسامل املخصص هلا.
 )5صحيح أن قانون اإلفالس اجلديد وسع نطاق تطبيقه ليشمل مجيع الرشكات
احلرة،
التجارية واملدنية ،ورشكات القطاع العام واخلاص ،وكذلك رشكات املناطق ّ

ولكنه مل يصل إىل حد فرض تطبيق أحكامه عىل املؤسسات غري الربحية كاجلمعيات

التعاونية واجلمعيات اخلريية والنوادي الرياضية والنوادي الثقافية.
 )6إنه ملن املستغرب أن حيتفظ املرشع اإلمارايت بموقفه املتعلق برسيان أحكام قانون
اإلفالس عىل التجار األفراد فقط ،وعدم توسيع نطاق تطبيق القانون ليشمل
أصحاب املهن غري التجارية ،عىل الرغم من تشابه الظروف التي يامرس فيها التجار
واملهنيني األفراد نشاطهم.
 )7متاشي ًا مع رغبة املرشع اإلمارايت يف التخيل عن سياسة معاقبة املدين التي كانت متبعة
يف نظام اإلفالس القديم ،قىض قانون اإلفالس اجلديد بإلغاء التدابري السالبة للحرية
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كحجز املدين ووضعه حتت املراقبة ،وعقوبة حرمانه من حقوقه املدنية والسياسية
مثل حق االنتخاب والرتشح والتعيني يف هيئات معينة ،ولكنه احتفظ بعقوبة حرمان
املدين من حقوقه التجارية دون مربر مقنع.
 )8إعادة صياغة املرشع اإلمارايت ألحكام الصلح الواقي وإدراجها يف قانون اإلفالس
اإلمارايت اجلديد هبدف إتاحة الفرصة للمدين لعقد صلح مع دائنيه يقيه من
اإلفالس ،جاء يف غري حمله ألن نظام الصلح الواقي ال جيد له تطبيق ًا يف الواقع
العميل ،كام أنه خيلق ازدواجية يف األحكام نظر ًا للتشابه الكبري بني أحكامه وأحكام
إجراءات إعادة اهليكلة.
 )9تبني قانون اإلفالس اإلمارايت اجلديد لنظام إعادة اهليكلة الذي هيدف إىل إنقاذ
مؤسسة املدين عن طريق منح املدين خيارات عديدة ال سيام احلصول عىل متويل
جديد وحتويل الديون إىل حصص وبيع جزء من أصوله غري النافعة ،يغني عن نظام
الصلح الواقي الذي حاول املرشع اإلمارايت من خالله تبني اخليارات املذكورة
ذاهتا.
 )10يسمح قانون اإلفالس اجلديد للمدين فقط بطلب السري يف إجراءات إعادة اهليكلة،
دون الدائنني الذين هم أصحاب مصلحة يف ذلك عندما تكون مؤسسة املدين يف
وضع مايل قابل للتقويم.
ثاني ًا -التوصيات
 )1ال بد من إدراج مادة قانونية ضمن قانون اإلفالس تؤكد عىل أن مسؤولية احلكومة
االحتادية أو املحلية عن ديون الرشكات اململوكة هلا كلي ًا أو جزئي ًا ،إنام هي مسؤولية
حمدودة بمقدار رأس املال الذي سبق أن خصصته هلذه الرشكات ،وذلك حتى تكون
تلك احلكومات عىل يقني من عدم ضامهنا لتلك الديون.
 )2هناك رضورة لتعديل قرارات ومراسيم إنشاء الرشكات احلكومية ،وذلك بإدخال
فقرة خاصة إليها تؤكد عىل خضوعها ألحكام قانون اإلفالس اإلمارايت ،عىل اعتبار
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أن هذا القانون اشرتط هذا األمر رصاحة.
 )3جيب تبني مبدأ عام يقيض بتطبيق نظام اإلفالس عىل مجيع األشخاص املعنوية التي
تتبع القانون اخلاص ،بمعنى توسيع نطاق تطبيق قانون اإلفالس ليشمل باإلضافة
إىل املؤسسات االقتصادية ،املؤسسات غري االقتصادية أو غري الربحية كاجلمعيات
التعاونية واجلمعيات اخلريية والنوادي الرياضية والنوادي الثقافية وغريها ،ألن
هذه املؤسسات معرضة أيض ًا ألن تكون ذات ذمة مدينة ،وأن جتد نفسها يف حالة
توقف عن الدفع.
 )4ال بد من إقرار قاعدة عامة مفادها" :وجوب تطبيق نظام اإلفالس عىل كل األفراد
املستقلني يف مهنهم" ،وكذلك جعل األفراد أصحاب املهن غري التجارية خاضعني
لقانون اإلفالس بدالً من قانون اإلعسار ،ونخص بذلك املهنيني واملزارعني ،وحتى
أصحاب املهن العلمية احلرة كاألطباء والصيادلة واملحامني.
 )5هناك رضورة إللغاء عقوبة حرمان املدين من حقوقه التجارية ،وإبقاء املدين قائ ًام
عىل إدارة مؤسسته خالل إجراءات إعادة اهليكلة عىل األقل ،ولكن حتت إرشاف
األمني واملحكمة ،ذلك أن توقف املدين عن الدفع حيصل ألسباب خارجة عن
إرادته غالب ًا.
 )6جيب إلغاء الباب الثالث من قانون اإلفالس اجلديد املسمى "الصلح الواقي من
اإلفالس" مع مجيع أحكامه ،وذلك لندرة اللجوء إىل إجراءات الصلح الواقي يف
الواقع العميل ،وعدم اجلدوى من وجود هذه اإلجراءات بعد أن أحدث املرشع
اإلمارايت إجراءات إعادة اهليكلة.
 )7ال بد من فصل نظام إعادة اهليكلة عن نظام التصفية القضائية ،متام ًا كالفصل املوجود
حالي ًا يف قانون اإلفالس اجلديد بني نظام الصلح الواقي ونظام اإلفالس ،وال بد
أيض ًا من إلغاء الفصل األول من الباب الرابع من قانون اإلفالس املعنون "طلب
افتتاح إجراءات اإلفالس" مع مجيع أحكامه هبدف تبسيط اإلجراءات.
 )8جيب قص أحكام قانون اإلفالس عىل نوعني من اإلجراءات :إعادة اهليكلة
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والتصفية القضائية ،ومن ثم يكون أمام املدين خياران اثنان فقط ،إما طلب افتتاح
إجراءات إعادة اهليكلة إذا كانت مؤسسته قابلة لإلنقاذ واالستمرار يف ممارسة
نشاطها مع حتقيق أرباح ،أو طلب افتتاح إجراءات التصفية القضائية يف حال كانت
مؤسسته يف حالة مالية ميؤوس منها.
 )9ال بد من إعطاء الدائنني احلق بتقديم طلب افتتاح إجراءات إعادة اهليكلة إضافة إىل
املدين ،يف حال كانت مؤسسة هذا األخري قادرة عىل االستمرار يف نشاطها مع حتقيق
أرباح ،ألهنم أصحاب مصلحة يف ذلك ،كام جيب السامح للمدين بتقديم الطلب
املذكور قبل التوقف عن الدفع وفق ما يعرف بـ "نظام اإلنذار املبكر".
ً
أصيال للمدين ألنه األكثر معرفة
 )10جيب أن يكون إعداد خطة إعادة اهليكلة ح ًقا
بجميع تفاصيل مؤسسته والظروف املحيطة هبا ،ويساعده يف ذلك األمني ،وليس
العكس ،وعىل أن يكون للدائنني أيض ًا حق اقرتاح خطة إعادة اهليكلة ،وأن يكون
للمحكمة سلطة تصديق هذه اخلطة حتى يف حال مل حتصل اخلطة عىل تصويت
أغلبية الدائنني املطلوبة ،وذلك محاية حلقوق األقلية.
 )11إذا كان املرشع اإلمارايت جاد ًا يف ختليه عن سياسة معاقبة املدين ،فال بد من إلغاء
مجيع األحكام الواردة يف قانون اإلفالس اجلديد ،واملتعلقة بإشهار اإلفالس
إلرضارها بسمعة املدين وشهرته دون مربر ،كام ال بد أيض ًا من إلغاء أحكام رد
االعتبار بعد أن يتم رفع مجيع التدابري السالبة للحرية والعقوبات من القانون
املذكور ،والتي تلحق باملدين ملجرد أنه توقف عن الدفع.
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املراجع
 )1إبراهيم بن داوود ،رشح قانون اإلفالس لدولة اإلمارات العربية املتحدة طبق ًا للقانون
رقم  9لسنة  ،2016دار احلافظ ،ديب.)2019( ،
 )2أمحد حمرز ،نظام اإلفالس يف القانون التجاري ،املطبعة الفنية ،القاهرة ،دون سنة نرش.
 )3أمحد نص اجلندي ،األوراق التجارية واإلفالس يف قانون التجارة اجلديد ،دار الكتب
القانونية ،القاهرة.)2012( ،
 )4بشار حكمت ملكاوي ،إنقاذ املرشوعات التجارية املتعثرة وفق مرشوع قانون إعادة
اهليكلة املالية واإلفالس اإلمارايت ،جملة عجامن للدراسات والبحوث ،املجلد الرابع،
العدد األول)2015( ،؛ اإلفالس التجاري يف قانون دولة اإلمارات العربية املتحدة،
مكتبة اجلامعة ،الشارقة.)2013( ،
 )5ثروت عبد الرحيم ،القانون التجاري املصي ،دار النهضة العربية ،القاهرة،
(.)1982
 )6حنان عبد العزيز خملوف ،مبادئ القانون التجاري ،جامعة بنها.)2011( ،
 )7سعيد يوسف البستاين ،أحكام اإلفالس والصلح الواقي يف الترشيعات العربية:
النظام التقليدي واحللول احلديثة للمرشوعات التجارية املتعثرة ومقدمة يف مصري نظام
اإلفالس وآفاق تطوره ،منشورات احللبي احلقوقية ،بريوت.)2007( ،
 )8سميحة القليويب ،الوسيط يف رشح القانون التجاري املصي ،ج  ،1دار النهضة
العربية ،القاهرة.)2005( ،
 )9عالء الدين اخلصاونة ،محاية حقوق الدائنني واملدين يف عملية إعادة التنظيم املايل
وهيكلة الرشكات املتعثرة ،جملة الرشيعة والقانون ،جامعة اإلمارات العربية املتحدة،
العدد  ،76أكتوبر (.)2018
 )10عيل البارودي ،األوراق التجارية واإلفالس ،دار املطبوعات اجلامعية،
اإلسكندرية.)2002( ،
 )11عمر فارس ،رشح قانون اإلفالس اإلمارايت ،اآلفاق املرشقة ،الشارقة.)2020( ،
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 األوراق التجارية واإلفالس وفق ًا ألحكام قانون التجارة اجلديد،) مصطفى كامل طه15
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